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عضو هيئة التدريس في قسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء 

العام الجـامعي 

1428 – 1429 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين , نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين , وبعد :

فإنَّ من نعم الله علينا الانشغالَ بالعلم الشرعي , لاسيَّما في هذا الزمان الذي كثرت فيه الصوارفُ والشَّواغلُ , ومن النعم أيضا أنْ تكونَ دراسةُ الإنسان مختصةً بالعلم الشرعي  كما هو الحال في المعهد العالي للقضاء , فالحمد لله على نعمته وفضله , ونسأله – تعالى – تمام النعمة علينا أجمعين بالعمل بالعلم , وتبليغه لمن يحتاج إليه . آمين

ولما كان من متطلبات التخرج تقديمُ بحث تكميلي لمرحلة الماجستير , أخذتُ أبحثُ عن موضوع مناسب , أنفع به نفسي وإخواني المسلمين , فقــلَّبتُ النظرَ في كــثير من الكتب , والأبحاث , والدوريات , والفتاوى , حتى وقـعَ نظري على بحـثين مختـصرين بعنوان :  

" الشروط المستحدثة في المعاملات المعاصرة , تكييفها وحكمها " في حولية البركة ( العدد الخامس – من رمضان – لعام 1424هـ ) الأول منهما للدكتور / وهبة الزحيلي , والثاني للدكتور / عبد الستار الخويلدي , فأعجبني هذا الموضوع فأخذتُ أقرأُ وأبحثُ فيه  فوجدت أن عقود الشركات – على اختلافها وكثرتها في هذا الزمان تزخرُ بكمٍّ هائلٍ من الشروط المستحدثة التي تحتاج إلى بيانٍ لأحكامها , وما يتعلق بها من مسائل وآثار , فقمتُ بالبحث عن هذه الشروط وجمعِها من مظانِّـها المختلفة – كعقود الشركات والبحوث العلمية والدوريات المحكمة والفتاوى الشرعية وغيرها – وكان جملةُ ما حصَّلته من هذه الشروط ستةً وأربعين شرطاً , وقد استغرق جمعُها مني شهرين وزيادة , حتى غلب على ظني أنَّه يصعب الوقوع على شرط آخر زائدٍ عليها إلا ما شاء الله .

 وهذه هي الشروط بترتيب مبسط :
أولا : الشروط المتعلقة بالأرباح وتوزيعها :      

1- اشتراط اختصاص أحد الشركاء بجميع الأرباح .

2- اشتراط توزيع الأرباح على أساس التنضيض الحكمي
3- اشتراط تخصيص حصة غير مشاعة من الأرباح لأحد الشركاء .
4- اشتراط نسبة من الربح لكل منهما تختلف عن حصته من رأس المال .
5- اشتراط تملك ما زاد عن نسبة معينة من الأرباح .
6- اشتراط جزء من الأرباح لمصلحة الغير .
7-  اشتراط تنازل الشريك عن الأرباح المتوقعة مقابل مبلغ مقطوع .
8- اشتراط منح الأسهم الممتازة .
9- اشتراط رب المال على العامل ألا يقل الربح عن نسبة معينة .
10- اشتراط توزيع الأرباح تحت الحساب في حدود الربح المتوقع على أن تتم التسوية
        عند استحقاق الأرباح .
11- اشتراط السماح برفع أو خفض نسبة الربح مستقبلا .
12- اشتراط توزيع الأرباح على أساس التفاوض بين الشركاء في النسبة عند استحقاقها .
13- اشتراط زيادة الأرباح بزيادة مدة المشاركة : فمن شارك سنة مثلا فله 5٪ ومن شارك سنتين فله 10٪ .
14- اشتراط زيادة النسبة من الربح إذا زادت الأرباح عن حد معين .
15- اشتراط العامل الأجرَ مقابل العمل زيادة على حصته من الربح .
16- اشتراط رب المال على العامل نسبة من نسبته من الربح لتحمل بعض مصروفات الشركة .
ثانيا : الشروط المتعلقة بخسارة الشركة :   

17- اشتراط عدم تحمل الخسارة .

18- اشتراط عدم ضمان الشريك إلا بقدر رأس ماله في الشركة ( الشركة ذات المسؤولية المحدودة )
19- اشتراط الضمان للخسارة من طرف ثالث .
20- اشتراط الضمان على المضارب .
21- اشتراط الكفيل على المضارب .
22- اشتراط التعويض على العامل جراء حبسه للمال طول فترة العقد بدون تنميته .
ثالثا : الشروط المتعلقة بعمل الشركة :

23- اشتراط تولي إدارة الشركة .

24- اشتراط نسبة مقابل الشركة .
25- اشتراط تقييد المضاربة .
26- اشتراط عدم منافسة الشريك لنشاط الشركة .
27- اشتراط عدم إفشاء أسرار الشركة .
28- اشتراط رب المال على العامل سقفا أعلى للمصاريف .
29- اشتراط رب المال أن يعمل مع المضارب , أو العكس بأن يشترط العامل عملَ رب 
        المال معه .
30- اشتراط رب المال تعيين مندوبين من قبله لمشاركة المضارب بالعمل .
31- اشتراط تحديد مدة المشاركة ولزومها في أثنائها .
رابعا : الشروط المتعلقة ببيع الأسهم و الحصص : 

32- اشتراط بيع الحصة بعد المشاركة " المشاركة المتناقصة " .

33- اشتراط الموافقة من بقية الشركاء على بيع الشريك لنصيبه .
34- اشتراط أولوية الشركاء في شراء نصيب الشريك في حال رغبته ببيعه .
35- اشتراط عدم السماح لمشتري أسهم الشركة ببيعها مدة محددة .
خامسا : شروط متفرقة : 

36- اشتراط اقتطاع جزء من الربح لتكوين احتياطي للمحافظة على رأس المال .

37- اشتراط تحميل الزكاة على أحد أطراف الشركة .
38- اشتراط قضاء دين أحد الشركاء من الأرباح .
39- اشتراط تملك عضو مجلس إدارة الشركة المساهمة قدرا معينا من الأسهم .
40- اشتراط التحكيم عند معين في حال النزاع .
41- اشتراط عدم اللجوء للقضاء حال النزاع , والخضوع للتفاوض .
42- اشتراط سعي في مقابل شراء حصة من حصص الشركة ( المساهمات العقارية ).
43- اشتراط استثمار بعض أموال الشركة في أوعية استثمارية قصيرة الأجل .
44- اشتراط غرامة مالية على المتأخر عن تسليم حصته من رأس المال .
45- اشتراط كون حصة الشريك هي الاسم التجاري ( السمعة التجارية ) .
وقد كنت عازما في أول الأمر على بحث هذه الشروط كلها حيث أحببت هذا الموضوع ورغبت فيه , ثم بدا لي أن هذا قد يشق علي بسبب طول الموضوع , فآثرت الاقتصارَ على بعضه وتركَ البعض الآخر لمن يريد بحثه من إخواني الطلاب , حيث أخذت من الشروط نصفها ثلاثة وعشرين شرطا وهي متعلقة بالأرباح والخسائر فقط في عقود الشركات فكان الموضوع بعنوان :

" الشرط الجعلية المتعلقة بالأرباح والخسائر في عقود الشركات "

المراد بالموضوع : 

يراد بالشروط الجعلية في الأرباح والخسائر تلك الشروط التي يكون مصدرها أصحاب العقد المنشئين له , سواء أكانوا اثنين أو أكثر؟ – كما هو متصور في عقود الشركات – وطبيعة هذه الشروط في الغالب أنها تخدم مصلحة طالب الشرط , حيث إنَّ عقد الشركة بإطلاقه لا يقتضي هذه المصلحة بالخصوص , كما أن عقد الشركة بطبيعته علاقة بين أطراف يجتمعون من أجل الربح , مع اختلاف في قدراتهم وخبراتهم ورؤوس أموالهم وأعمالهم , ومن هنا جاءت الحاجة إلى الشروط , لتحقق الرغبات والمصالح لأصحابها  وهذه الشروط هي المرادة بهذا الموضوع .
أهمية الموضوع :   

تظهر أهمية الموضوع جلية حينما ننظر إلى عقود الشركات المعاصرة وما تحويه من شروط مستحدثة , وإذا قلنا : إن الأصل في الشروط هو الحل والإباحة , فُـتحَ البابُ لهذه الشروط بشكل واسع , وربما لا يُتوقَّّفُ فيه عند الحد الشرعي لها .

لذلك كان الهدف من هذا الموضوع هو جمع هذه الشرط المختلفة , وبيان حكمها الشرعي على وفق الأدلة والقواعد الشرعية – إن شاء الله تعالى -

أسباب اختيار الموضوع :

يعود سبب اختياري لهذا الموضوع إلى النقاط التالية :

1- كثرة هذه الشروط وانتشارها في عقود الشركات المعاصرة كالأسهم الممتازة على سبيل المثال بحيث أصبح الغالب وجودها في العقود المعاصرة .

2- قلة الكلام عليها من حيث توضيحها وتكييفها والحكم عليها . 
3- كونها شروطا مستحدثة .
4- انتشارها في العقود المعاصرة من غير التنبه لأحكامها .
الدراسات السابقة : 

فيما يتعلق بالشروط الجعلية فقد وجدت ثلاثة بحوث تكميلية في مكتبة المعهد العالي للقضاء وهي على النحو التالي :

الاول : الشروط الجعلية في عقد البيع , للباحث / عبد الله بن حافظ الحكمي , في عام 1379 هـ .

الثاني : الشروط الجعلية في القرض , للباحث / حمد بن صالح العبودي, في عام 1422هـ.

الثالث : الشروط الجعلية في عقود التوثيقات , للباحث / فهد بن عبد العزيز الخضير , في عام 1425 هـ . 

وكما يظهر واضحا من العناوين أنها بحوث خاصة في أبواب معينة من المعاملات غير كتاب الشركات الذي هو موضوع بحثي , والجامع فيما بينها وبين بحثي هو الكلام عن الشروط الجعلية بذكر تعريفها , وأنواعها , وبيان الأصل الشرعي فيها , وهذا بحدِّ ذاته لا يمثل من بحثي إلا التمهيد فقط , ويبقى كل بحث منها مستقلا بنفسه في الباب الذي يعنى به .

كما أن وجود هذه العناوين بهذه الصورة , يؤكد الحاجة لوجود بحوث أخرى حول الشروط الجعلية  في الأبواب الأخرى من الفقه كالشركات .

أما بالنسبة للشروط الجعلية المتعلقة بالأرباح والخسائر في عقود الشركات خاصة , فقد بحثت في مكتبة المعهد العالي للقضاء , ومكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ومكتبة الملك فهد الوطنية , ومكتبة الملك عبد العزيز , فلم أجد عنوانا مطابقا ولا عنوانا يحمل المعنى المراد , إلا أن بعض هذه الشروط قد تذكر في بعض الدراسات على وجه التبعية لعقد الشركة , وأقرب شيء لموضوعي هما البحثان – السابق ذكرهما – في المقدمة بعنوان 

" الشروط المستحدثة في المعاملات المعاصرة , تكييفها وحكمها " وجملة الشروط الواردة في هذين البحثين بعد حذف المكرر منها , هي ستة شروط تقريبا على النحو التالي :

1- اشتراط عدم المنافسة .

2- اشتراط الموافقة على بيع الأسهم والحصص من قبل بقية الشركاء .
3- اشتراط تنازل الشريك عن الأرباح التي قد تتحقق مقابل مبلغ مقطوع .
4- اشتراط نسبة ثابتة من الأرباح ولو لم تحقق الشركة أرباحا .
5- اشتراط الأولوية في الأرباح .
6- اشترط طرد الشريك في بعض الأحوال كتسببه في انخفاض رأس مال الشركة .
وهذه الشروط , الكلام عليها مختصر في هذين البحثين مما لا يغني حتما عن إعادة دراستها بشكل أوسع , وهذا ما أنوي القيام به في بحثي - إن شاء الله تعالى - .

منهج البحث :

سيكون المنهج الذي أتبعه في بحثي هذا – إن شاء الله تعالى – على النحو التالي :

1- إذا كان الشرط يلزم من بيان حكمه الكلام على مسائل تتعلق به , بينتها وتكلمت عليها وفق هذا المنهج .

2- إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف فسأتبع ما يلي :
1- تحرير محل الخلاف إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف , وبعضها محل وفاق .
ب- أذكر الأقوال في المسألة , وأبين من قال بها من أهل العلم .

ج- اقتصر على المذاهب الفقهية المعتبرة , مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه 
     من أقوال السلف الصالح .

د- أوثق الأقوال من كتب أهل المذهب نفسه .

هـ- أستقصي الأدلة للأقوال المذكورة مع بيان وجه الدلالة , وأذكر ما يرد
       عليها من مناقشات , وما يجاب به عنها , وذلك حسب الإمكان . 

و- أذكر الراجح من الأقوال , مع بيان سببه , والثمرة المترتبة على الخلاف إن
     وجدت .

3- اعتمد على أمهات المصادر والمراجع الأصلية في التحرير والتوثيق والتخريج والجمع .

4- اعتني بضرب الأمثلة التي توضح المراد , خاصة الواقعية منها .

5- أركز على الموضوع وأتجنب الاستطراد .

6- اعتني بدراسة ما جد من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث .

7- اعتني بترقيم الآيات وأبين سورها مضبوطة بالشكل .

8- أقوم بتخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية , وأثبت الكتاب والباب والجزء والصفحة , مع ذكر كلام أهل الشأن في درجة الحديث – ما لم يكن الحديث في الصحيحين أو أحدهما – فإن كان كذلك , اكتفيت حينئذ بتخريجه منهما .

9- أخرج الآثار من مصادرها الأصلية , وأذكر الحكم عليها .

10- أقوم بتعريف المصطلحات من كتب الفن الذي يتبعه المصطلح , أو من كتب 
       المصطلحات المعتمدة .

11- أوثق المعاني من المعاجم اللغوية المعتمدة , وتكون الإحالة عليها بالمادة والجزء
       والصفحة .

12- أعتني بقواعد اللغة العربية , والإملاء , وعلامات الترقيم .

13- أترجم للأعلام غير المشهورين بإيجاز , وذلك بذكر اسمه , ونسبه , وتاريخ وفاته 

      ومذهبه الفقهي , والعلم الذي اشتهر به , وأهم مؤلفاته , ومصدر فأكثر لترجمته .

14- إذا ورد في البحث ذكر أماكن , أو قبائل , أو فرق , أو أشعار , أو غير ذلك أضع 
      لها فهارس خاصة , إذا كان العدد يستدعي ذلك .

15- تكون الخاتمة متضمنة أهم النـتائج والتوصيات التي توصلت إليها من خلال البحث .

16- اتبع البحث بالفهارس الفنية المتعارف عليها , وهي :

                        - فهرس الآيات القرآنية .

                        - فهرس الأحاديث والآثار .

                        - فهرس الأعلام .

                        - فهرس المراجع والمصادر .

                        - فهرس الموضوعات .
خطة البحث :

هذا البحث يحتوي على مقدمة وتمهيد وفصلين وخاتمة وذلك على النحو التالي :

المقدمة :

وأذكر فيها أهمية الموضوع , وسبب اختياره , والدراسات السـابقة , ومنهج البحث وخطته .

التمهيد :

وتحته ثلاثة مباحث :

المبحث الأول : تعريف الشروط وأنواعها , وتحته مطلبان :

        المطلب الأول : تعريف الشروط في اللغة والاصطلاح .

        المطلب الثاني : أنواع الشروط .

المبحث الثاني : حكم الشروط الجعلية .

المبحث الثالث : تعريف الشركات وبيانه أنواعها , وتحته ثلاثة مطالب .

         المطلب الأول : تعريف الشركات في اللغة والاصطلاح .

         المطلب الثاني : أنواع الشركات في الفقه .

         المطلب الثالث : أنواع الشركات في القانون .

الفصل الأول : الشروط المتعلقة بالأرباح :

        وتحته ثلاثة مباحث :

المبحث الأول : الشروط المتعلقة بتخصيص الأرباح أو جزء منها .

        وتحته خمسة مطالب :

المطلب الأول : اشتراط منح الأسهم الممتازة .

المطلب الثاني : اشتراط اختصاص أحد الشركاء بجميع الأرباح .

المطلب الثالث : اشتراط تخصيص حصة غير مشاعة من الربح لأحد الشركاء .

المطلب الرابع : اشتراط تملك ما زاد عن نسبة معينة من الأرباح .

المطلب الخامس : اشتراط جزء من الأرباح لمصلحة الغير .
المبحث الثاني : الشروط المتعلقة بتوزيع الأرباح .

                 وتحته أربعة مطالب :
المطلب الأول : اشتراط توزيع الأرباح على أساس التنضيض الحكمي .

المطلب الثاني : اشتراط التوزيع على أساس التفاوض بين الشركاء في نسبة الربح عند

              الاستحقاق . 

المطلب الثالث : اشتراط توزيع الأرباح تحت الحساب في حدود الربح المتوقع على أن تتم

              التسوية عند الاستحقاق .

المطلب الرابع : اشتراط تنازل الشريك عن الأرباح المتوقعة مقابل مبلغ 

                 مقطوع .
المبحث الثالث : الشروط المتعلقة بنسبة الأرباح .

                وتحته ســتة مطالب :
المطلب الأول : اشتراط نسبة من الربح لكل منهما تـختلف عن حصته من رأس المال .

المطلب الثاني : اشتراط رب المال على العامل ألا يقل الربح عن نسبة معينة .

المطلب الثالث : اشتراط رب المال على العامل نسبة من نسبته من الربح لتحمل بعض

                  مصروفات الشركة .

المطلب الرابع : اشتراط السماح برفع أو خفض نسبة الأرباح مستقبلا . 

المطلب الخامس : اشتراط زيادة نسبة الأرباح بزيادة مدة المشاركة , فمن شارك سنة

 فله 5٪ ومن شارك سنتين فله 10٪ .

المطلب السادس : اشتراط زيادة النسبة من الربح أذا زادت الأرباح عن حد 

                  معين .

الفصل الثاني : الشروط المتعلقة بالخسارة .

               وتحته مبحثان :
المبحث الأول : الشروط المتعلقة بضمان الخسارة .

                 وتحته أربعة مطالب :
المطلب الأول : اشتراط عدم ضمان الخسارة مطلقا .

المطلب الثاني : اشتراط عدم الضمان إلا بقدر رأس المال ( الشركة ذات المسؤولية

                  المحدودة ) .

المطلب الثالث : اشتراط الضمان على المضارب .

المطلب الرابع : اشتراط ضمان الخسارة من طرف ثالث .
المبحث الثاني : الشروط المترتبة على وقوع الخسارة .

                 وتحته أربعة مطالب :

المطلب الأول : اشتراط طرد الشريك في حال تسببه بانخفاض رأس مال 

                 الشركة .

المطلب الثاني : اشتراط الكفيل على المضارب في حال الخسارة .

المطلب الثالث : اشتراط التعويض على العامل جراء حبسه للمال طول فترة

                 العقد بدون تنميته .
المطلب الرابع : اشتراك غرامة مالية على المتأخر عن موعد تسليم حصته من

                رأس المال .
الخاتمة : 

      وفيها :

· أبرز النتائج

· أبرز التوصيات  
الفهارس :

        وتحتوي على :

                      1- فهرس الآيات .

                      2- فهرس الأحاديث .

                      3- فهرس الاعلام 

                      4- فهرس المراجع .

                       5 -فهرس الموضوعات .
مصادر البحث :

رجعت في أثناء جمعي وترتيـبي لهذه الشروط إلى كثير من الكتب والرسائل الجامعية والفتاوى والمجلات العلمية المحكمة , حتى توفرت لي هذه الشروط المراد بحثها , وهـذه أمثلة لهذه المصادر :

1- توزيع الأرباح : أنواعه ومصادره وأسسه وواجباته , دراسة مقارنة , وهي عبارة عن بحث تكميلي لمرحلة الماجستير مقدم للمعهد العالي للقضاء , من الطالب / إبراهيم بن عمر السكران .

  2- أحكام الربح في الفقه الإسلامي وتطبيقه في المعاملات الحديثة , وهو عبارة عن رسالة دكتوراه مقدمة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية , من الطالب / موسى بن مهدي مسلمي.

3-كتاب بعنوان "الحصة بالعمل بين الفقه الإسلامي والقانون " , تأليف : السيد علي السيد .

4- مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية , العدد (37) .

5- مجلة حولية البركة , العدد الخامس .

6- كتاب بعنوان " دليل الفتاوى الشرعية في الأعمال المصرفية " .

7- فتاوى الهيئة الشرعية للبركة .

هذا بالإضافة إلى ما استفدته من بعض المشايخ الفضلاء – المختصين في هذا الباب – عند استشارتهم في هذا الموضوع وعرضه عليهم , فجزاهم الله خير الجزاء .

والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آلــه وأصحابه أجمعين . 

التمهيد :

وتحته ثلاثة مباحث :
المبحث الأول : تعريف الشروط وأنواعها .

                 وتحته مطلبان :

المطلب الأول : تعريف الشروط في اللغة والاصطلاح .
المطلب الثاني : أنواع الشروط .
المبحث الثاني : حكم الشروط الجعلية .
المبحث الثالث : تعريف الشركات وبيانه أنواعها .

                 وتحته ثلاثة مطالب :
المطلب الأول : تعريف الشركات في اللغة والاصطلاح .

المطلب الثاني : أنواع الشركات في الفقه .

المطلب الثالث : أنواع الشركات في القانون .

المبــحث الأول :
تعـريف الشــروط وأنـواعـها :
المطلبُ الأوَّلُ : تعريفُ الشروط في اللغة والاصطلاح .

أولاً : تعريف الشرط في اللغة .

الشَّرْطُ لغةً بمعنى العلامة , ويُجمعُ على شُروط وعلى أَشراط(
) , وفرَّق بعضُهم بين الشرْط بسكون الراء الذي هو بمعنى إلزام الشيء والالتزام به , فإنَّه يُجمع على شروط كفَلْس وفُلوس , جاء في القاموس  : " الشرْط إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه , كالشريطة جمع شروط "(
), وبين الشَرَط بتحريك الراء , فإنه بمعنى العلامة , ويُجمع على أشراط , وأشراطُ الساعة علاماتُها , قال تعالى : (ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ)(
) , أي علاماتُها(
) .

وجاء في المصباح المنير " جمع الشَّرط شروط , مثل فَلس وفُلوس , والشَرَط بفتحتين العلامة  والجمعُ أشراط , مثلُ سبب وأسباب , ومنه أشراطُ الساعة أيْ علاماتها "(
) .

ويقال : أَشرطَ فلانٌ نفسَه للهلكة إذا جعلها علماً للهلاك , ويقال : أَشرطَ من إبلِه وغنِمه إذا عدَّ منها شيئاً للبيع , وأشراطُ الشيء أوائِلُـه , ومن ذلك أشراطُ الساعة , ومنه هؤلاء شرطةُ الحرب , لأوَّلِ كتيبة تحضرها , ومشاريطُ الأشياء أوائلُها كأشراطها , ومنه الاشتراطُ الذي يشترِطُهُ النَّاسُ بعضُهم على بعضٍ , أي علامات يجعلونها بينهم(
) . 
ثانيا : تعريف الشرط في الاصطلاح .
ذكر الأصوليون عدَّةَ تعريفاتٍ للشرط ومن هذه التعريفات :

أنَّ الشرطَ هو الذي يَلزمُ من عدمه العدَمُ , ولا يَلزمُ من وجوده وجودٌ و لا عدم لذاته(
)  ويضيف بعض الأصوليين قيداً لهذا التعريف وهو أنْ يكونَ خارجاً عن ماهيَّتِه(
) , لأنَّ الشرطَ مشابهٌ للركن في أنَّه يلزمُ من عدمه العدمُ , ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته ويفترقان في أنَّ الركنَ داخلٌ في ماهيَّةِ الشيء بخلاف الشرط فإنَّه خارجٌ عن ماهيَّةِ الشيء .

وقد بيَّـن الجلالُ المحلِّيُّ(
) الشافعي محترزات هذا التعريف , فذكر أنَّ :

القيدَ الأولَ : وهو قوله : " ما يلزم من عدمه العدم " احترازٌ من المانع , فإنه لا يلزم من عدمه شيءُ بخلاف الشرط .

والقيدُ الثاني : وهو قوله : " ولا يلزم من وجوده وجود " احترازٌ من السبب , فإنه يلزم من وجوده الوجود .

والقيد الثالث : وهو قوله : " لذاته " احترازٌ من مقارنة الشرط وجودَ السبب , فيلزم الوجود ,كوجود الحول الذي هو شرط وجوب الزكاة مع النصاب الذي هو سبب الوجوب , ومن مقارنته للمانع فيلزم العدم , فلزوم الوجود والعدم في ذلك ليس لذات الشرط , بل لوجود السبب أو المانع(
) .  
المطلب الثاني : أنواع الشروط .

الشروط تنقسم إلى عدة أقسام وذلك بناءً على اعتبارات مختلفة , والذي يتناسب مع موضوع البحث هو تقسيمها باعتبار ذات الشرط , وهي تنقسم إلى الأقسام التالية :

1- الشرط العقلي : 

كاشتراط الحياة للعلم , فإنَّ العقلَ يحكم بأنَّ العلم لا يوجد بدون الحياة , فإذا انتفت الحياة انتفى العلم , ولا يلزم من وجود الحياة وجودُ العلم(
) .   

2- الشرط الشرعي :

وهو ما حكَمَ الشرع باشتراطه , كاشتراط الطهارة لصحة الصلاة , فإنَّ الشارع هو الذي حكم بأنَّ الصلاة لا تصح إلا بالطهارة , فيتوقف وجودُ الصلاة على وجود الطهارة شرعا.(
) 

3- الشرط الجعلي :

 وهو الذي يكون اشتراطه بتصرف المكلف وإرادته (
) ,كاشتراط أن يكون الرهنُ عندَ عدل , وسُمِّي جعليًّا لأنه مجعولٌ من قبل العاقد , وليس من قبل الشارع .
4- الشرط اللغوي :
وهو قسم من أقسام الشرط الجعلي , وهو ما يُذكر بصيغة التعليق مثل " إنْ" أو إحدى أخواتها , ومثالُه لو قال الزوج لزوجته : إن دخلت الدارَ فأنت طالق .(
)
5- الشرط العادي :

كاشتراط السِّلَّم لصعود السطح مثلا , فإنَّ العادةَ قاضيةٌ بأنه لا يمكن الصعود إلى السطح إلا بوجود السلم أو نحوه مما يقوم مقامه(
) . 
وبما أن البحث يتعلق بالشروط الجعلية فإنه من المهم زيادةُ الإيضاح لها .
فالشروط الجعلية : 

هي ما كان مصدرُ اشتراطها إرادة المكلف , وهي الشروط التي يشترطها الناسُ بعضُهم على بعض في عقودهم وتصرفاتهم , فهذه الشروط تحقِّقُ مصلحةً لصاحبها لا يُمكنُ أنْ تتحقَّقَ إلا بهذا الشرط , وذلك لأنَّ العقد بإطلاقه لا يقتضي هذه المصلحة بالخصوص .
والشرط الجعلي ينقسم إلى عدة أقسام على النحو التالي :

1- الشرط المعلق :

وهو الشرط اللغوي الذي يكون بصيغة التعليق كقول الرجل : " إن أعجبَتكَ الدارُ بعتك إياها "(
) .

2- الشرط المقيِّد :

وهو ما يتعلق بالعقود من التزامات يشترطها الناسُ بعضُهم على بعض , أو بعبارة أخرى : أن يقترن العقد بالتزام أحد الطرفين بالوفاء بأمر زائد على أصل العقد غير موجود وقت التعاقد , وذلك بكلمة ( بشرط كذا , أو على أن يكون كذا , وهذا هو محل الدراسة(
) .
3- الشرط الإضافي : 

وهو الذي يُقصدُ به تأخيرُ سريان أحكام العقد إلى زمن المستقبل ,كالاتفاق على بدء الإجارة من يوم معين (
).

المــبحث الثــاني

حـكم الشـروط الجـعـلية

لقد اختلف العلماء في حكم الشروط الجعلية , وحقيقة اختلافهم إنَّما هو في الأصل فيها  هل هو الصحة والجواز ؟ فكلُّ شرط يشترطه أحدُ المتعاقديْن يكون صحيحا وجائزا ما لم يخالف الشرع . .

أو أنَّ الأصلَ فيها هو الفساد والبطلان ؟ فكل شرط يشترطه أحد المتعاقديْن يكون فاسداً وباطلاً , ولا يصح منها إلاَّ ما ورد به الشرعُ , وما لم يرد فيكونُ باطلا وإن لم يخالف الشرع .

القـول الأول : 

أن الأصل في الشروط هو الصحة والجواز , وهذا هو مذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافية والحنابلة .

كما عزاه إليهم شيخ الإسلام ابن تيمية(
)في القواعد النورانية(
) . 

قلت : ونسبة هذا القول إليهم إنما هو بناء على استقراء الفروع الفقهية التي يتبين فيها ما هو الأصل عندهم في الشروط , كما هو ظاهر كلام شيخ الإسلام .
أدلة القول الأول :

1- قوله تعالى : (ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ)(
) .

2- قوله تعالى : (ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ)(
) .

3- قوله تعالى : (ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ)  (
)  .
ووجهُ الدلالة من هذه الآيات قد بيَّـنه شيخُ الإسلام ابنُ تيميَّة بقوله :

" فقد جاء الكتاب والسنة بالأمر بالوفاء بالعهود والشروط والمواثيق والعقود وبأداء الأمانة ورعاية ذلك والنهي عن الغدر ونقض العهود والخيانة والتشديد على من يفعل ذلك ولـمَّا كان الأصل فيها الحظر والفساد إلا ما أباحه الشرع لم يجز أن يأمر بها مطلقا ويذم من نقضها وغدر مطلقا , كما أن قتل النفس لما كان الأصلُ فيه الحظرَ إلا ما أباحه الشرع أو أوجبه لم يَجزْ أن يؤمر بقتل النفوس ويحمل على القدر المباح , بخلاف ما كان جنسه واجبا كالصلاة والزكاة فإنه يؤمر به مطلقا , وإن كان لذلك شروط وموانع , فينهى عن الصلاة بغير طهارة وعن الصدقة بما يضر النفس ونحو ذلك , وكذلك الصدق في الحديث مأمور به وإن كان قد يحرم الصدق أحياناً لعارض ويجب السكوت أو التعريض , وإذا كان جنس الوفاء ورعاية العهد مأمورا به , عُلم أن الأصل صحةُ العقود والشروط , إذ لا معنى للتصحيح إلا ما ترتب عليه أثره وحصل به مقصوده , ومقصود العقد هو الوفاء به , فإذا كان الشارع قد أمر بمقصود العهود دل على أن الأصل فيها الصحة والإباحة " (
).
4- ما رواه عقبة بن عامر(
)( أن رسول الله ( قال : " إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج "(
) .  

ووجه الاستدلال أنَّ الرسولَ ( أمر بالوفاء بالشروط , وأخبر أنَّ أحقها بذلك شروط النكاح لعظم شأن ما يترتب عليه من علاقات وحقوق , وهو لفظ عام يشمل كل شرط التزمه المكلف , ولا يأمر إلا بما هو صحيح محصل لمقصوده , فدل على أن الأصل في الشروط الجواز والصحة .   
5- ما رواه أبو هريرة(
)( عن النبي ( قال:"آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف , وإذا اؤتمن خان "(
) . 

ووجه الدلالة منه : أن الشروط المتفق عليها من قبل المتعاقدين هي من باب الوعد الذي يجب الوفاء به , ويُعتبر مخلفُه متصفا بواحدة من صفات المنافقين , فدل ذلك على أن الأصل في الشروط هو الصحة والجواز .
6- أن الشروط من باب الأفعال العادية , والأصل فيها الإباحة , فـتستصحبُ الإباحة فيها حتَّى يدلَّ دليلٌ على التحريم , فكما أنَّ الأعيانَ الأصلُ فيها الإباحة فكذلك الأفعال  وذلك لأن قوله تعالى :  (ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ)(
)    عام في الأعيان والأفعال , وهذه الشروط إذا لم تكن حراما فإنها ينبغي ألا تكون فاسدة , وذلك لأنَّ الفساد إنما ينشأ عن التحريم , وإذا لم تكن فاسدة كانت صحيحة .    
القــول الثاني : 
أن الأصل في الشروط هو الفساد والبطلان , فلا يجوز من الشروط إلا ما جاء به الشرع  وليس للمتعاقدين إنشاء شروط لم يأت الشرع بها .

وهذا قول الظاهرية(
) , وقد تصدى للدفاع عن هذا القول الإمام ابن حزم(
) رحمه الله.
أدلة القول الثاني : 

1- قوله تعالى :(ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ)(
)   
2- وقوله تعالى : (ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ)(
)   
3- وقوله تعالى : (ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ)(
)   .
4- حديث عائشة(
) -رضي الله عنها- أن بريرة(
) جاءت تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا , فقالت لها عائشة : 
 ارجعي إلى أهلك فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت , فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا , وقالوا : إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولاؤك فذكرت ذلك لرسول الله - ( - فقال لها رسول الله - ( - : "ابتاعي فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق" , ثم قام رسول الله - ( - فقال : "ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ؟ من أشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له , وإن شرط مائة مرة , شرطُ الله أحق وأوثق "(
) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

وقد بين ابن حزم(
) وجهَ الدلالة من هذه النصوص حيث قال :
"فهذه الآيات وهذا الخبر، براهين قاطعة في إبطال كل عهد وكل عقد وكل وعد وكل شرط ليس في كتاب الله الأمرُ به، أو النصُّ على إباحة عقده، لأن العقود والعهود والأوعاد شروط ، واسم الشرط يقع على جميع ذلك"(
).
الترجيح والمناقشة : 

الراجح من وجهة نظر الباحث هو القول الأول , وذلك لأنه هو الموافق لعدالة الشريعة الإسلامية وصلاحيتها لكل زمان ومكان ومراعاتها لمصالح العباد .

ويرد على دليل الظاهرية ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية : 

" قوله : {كتاب الله أحق وشرط الله أوثق }  أي : كتاب الله أحق من هذا الشرط وشرط الله أوثق منه , وهذا إنما يكون إذا خالف ذلك الشرط كتاب الله , بأن يكون المشروط مما حرمه الله تعالى , وأما إذا كان المشروط مما لم يحرمه الله فلم يخالف كتاب الله وشرطَه حتى يقالَ : " { كتاب الله أحق وشرط الله أوثق } فيكون المعنى : من اشترط أمرا ليس في حكم الله أو في كتابه بواسطة أو بغير واسطة : فهو باطل , لأنه لا بد أن يكون المشروطُ مما يباحُ فعلُه بدون الشرط حتى يصح اشتراطه ويجب بالشرط , ولمَّا لمْ يكن في كتاب الله أنَّ الولاءَ لغير المعتق أبدا كان هذا المشروط - وهو ثبوت الولاء لغير المعتق - شرطاً ليس في كتاب الله , فانظر إلى المشروط إن كان فعلا أو حكما , فإن كان الله قد أباحه : جاز اشتراطه ووجب , وإن كان الله تعالى لم يبحه لم يجز اشتراطه "(
) .
المبـحث الثـالث
تـعريف الشـركات وبيـان أنواعـها
المطلب الأول : تعريف الشركات في اللغة والاصطلاح .

أولا : تعريف الشركة في اللغة .

الشِّرْكة والشَّرِكة سواء , وهي مخالطة الشركاء , والشريك هو المشارك وهو الداخل مع غيره في عمل أو أي أمر كان , ويجمع على أشراك وشركاء(
) . 

وقد ورد في المعنى اللغوي قوله تعالى :   (ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ)(
)   , وفي الحديث : " من أعتق شركا له في عبد قُوِّمَ عليه " (
) أي حصة ونصيبا , وفي حديثٍ عن رجل من أصحاب النبي - ( - " الناس شركاء في ثلاث الكلأ والماء والنار "(
) .

ثانيا : تعريف الشركة في الاصطلاح .

توجد هناك عدة تعريفات ذكرها الفقهاء للشركة بالمعنى الاصطلاحي فمن هذه التعريفات على سبيل المثال :

1- أنَّها اختصاصُ اثنين فأكثرَ بمحلٍّ واحد(
) .

2- وعرفت كذلك بأنَّها : ثبوتُ الحق لاثنين فأكثر على جهة الشيوع(
) .

3- وعرفت كذلك بأنَّها : الاجتماعُ في استحقاق أو تصرف(
) .

ولعلَّ هذا التعريفَ الأخيرَ يكون من أجمع التعريفات السابقة , فقوله " الاجتماع في الاستحقاق " يشمل جميعَ أنواع شركة الملك سواء كان الاستحقاق بالإرث أو الوصية أو الهبة أو الشراء ونحو ذلك , وقوله " أو تصرف " يشمل كذلك جميع أنواع شركات العقود سواء كانت مالية أو بدنية أو قائمة على التعامل بالجاه(
) .

المطلب الثاني : أنواع الشركات في الفقه .

ذهب البعض من الفقهاء إلى تقسيم الشركة بمعناها العام إلى ثلاثة أقسام على النحو التالي :

1- شركة العقد .
2 - شركة الملك .

3- شركة الإباحة .

ومن هؤلاء العلماء ابن عابدين الحنفي(
) , والشيخ /علي الخفيف(
) .

بينما ذهب البعض الآخر منهم إلى أنَّ الشركة بمعناها العام تنقسم إلى قسمين فقط وهما :

1- شركة الملك .     2- شركة العقد .
وفيما يلي تعريف هذه الأنواع من الشركات :
أولا : شـركة العـقد:

وهي المعنى المقصود للشركة عند إطلاقها في كلام الفقهاء , وورد لها عدة تعريفات عند الفقهاء , منها على سبيل المثال :

· عبارة عن العقد بين المتشاركين في الأصل والربح(
) .
· هي الاجتماع في استحقاق أو تصرف(
) . 
وقد ذكر الباحث /محمد بن إبراهيم الموسى هذه التعريفات وغيرها وقام بتحليلها ودراستها ثم استنتج تعريفا جامعا لشركة العقد وهو :

عبارة عن تعاقد اثنين أو أكثر على العمل للكسب بواسطة الأموال أو الأعمال أو الوجاهة ليكون الغُنْمُ والغُرْمُ بينهما(
) . 

ثانيا : شـركة المـلك :

وهي أن يملك اثنان فأكثر عينا أو دينا بسبب من أسباب الملك , وذلك كالشركاء في الهبة وقبول الوصية .

وركن شركة الملك : هو عبارة عن خلط واختلاط الأموال حتى يتعذر أو يتعسر تمييز وتفريق الحصص عن بعضها(
) .

ثـالثا : شـركة الإباحـة :

وهي كون العامة مشتركين في صلاحية التملك بالأخذ والإحراز للأشياء المباحة التي ليست في الأصل ملكاً لأحد(
) .

وبما أن موضوع البحث يتعلق بشركة العقود , فإن الحديث سيكون عنها بذكر أقسامها عند الفقهاء وتعريف كل قسم , على النحو التالي :

1- شركة العنان .

2- شركة المفاوضة .

3- شركة الوجوه .

4- شركة الأبدان .

5- شركة المضاربة .
أولا : شـركة العـنان .

وهي : أن يشترك اثنان بماليهما على أن يعملا فيه بأبدانهما والربح بينهما , أو يشترك اثنان بماليهما على أن يعمل فيه أحدهما بشرط أن يكون له من الربح أكثرُ من ربح ماله(
) .

وعرفها الشيخ علي الخفيف بأنها : عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم بدفع حصة معينة في رأس مال , يتَّجرون به على أن يكون الربح بينهم على حسب نسبة يتفقون عليها(
) . 

وهذا النوع من الشركات قد اتفق الفقهاء على مشروعيته , قال في المغني : "وهي جائزة بالإجماع" (
). 

ثـانيا : شركة المفـاوضـة .

وهي أن يشترك اثنان فيتساويان في ماليهما وتصرفهما ودَيْنهما , لأنها شركة عامة في جميع التجارات , يفوَّض كل منهما أمرَ الشركة إلى صاحبه على الإطلاق(
) .  

ثـالثا: شركـة الـوجـوه .

وهي أن يشترك اثنان فيما يشتريان بجاههما وثقة التجار بهما من غير أن يكون لهما رأس مال , على أنَّ ما اشتريا  يكون بينهما نصفين أو أثلاثا , ويبيعان فما قسم الله تعالى فهو بينهما(
) .

رابعا : شـركة الأبـدان ( الأعمال ) .

وهي أن يشترك اثنان أو أكثر فيما يكسبونه بأيديهم كالبنَّائين والحدَّادين والنَّجارين والصَّباغين ونحوهم على أن ما رزقهم الله فهو بينهم(
) .

خامسا : شركة المضاربة ( القراض ) .

وهي أن يدفع رجل ماله إلى آخر يتجر له فيه , على أن ما حصل من الربح فهو بينهما على حسب ما يشترطانه(
) .

المطلب الثالث : أنواع الشركات في القانون .

تنقسم الشركات في القانون باعتبار غرضها إلى قسمين :

1- القسم الأول : شركات مدنية : 

وهي الشركات التي تقوم لتحقيق أغراض تعود بالربح على الشركاء دون أن تدخل المشروعات المالية التي تقوم بها في أعمال التجارة .

2- القسم الثاني : شركات تجارية : 

وهي التي تقوم بأعمال تجارية , وهذه أهم من الشركات المدنية لأنها تقوم بدور أساسي في الحياة الاقتصادية (
).
كما تنقسم الشركات باعتبار تكوينها إلى قسمين :

1- شركات أشخاص : وهي التي يبرز فيها العنصر الشخصي عند التكوين .

2- شركات أموال : وهي التي يتضاءل فيها العنصر الشخصي , وإنما تكون الأهمية فيها للمال في استغلال موضوع الشركة(
).
وكل قسم من هذين القسمين ينقسم إلى عدة أقسام على النحو التالي :
أولا :أنواع شركات الأشخاص :

1- شركة التضامن : وهي الشركة التي يعقدها شخصان أو أكثر بقصد التجارة , ويكون فيها جميع الشركاء ملزمين بالتضامن عن جميع التزامات الشركة في أموالهم العامة والخاصة(
).

2- شركة التوصية البسيطة : وهي الشركة الـتي تعقـد بين شـريك واحد أو أكثر من جانب ويكونون مسئولين بالتضامن عن إدارة الشركة ويسمَّون : شركاءِ متضامنين , وبين شريك أو أكثر من جانب آخر , يكونونَ أصحابَ حصص مالية ولا يُسألون إلا بمقدار حصصهم ولا يتدخلون في إدارة الشركة , ويسمَّون : شركاءَ موصين(
) . 

3- شركة المحاصة : وهي شركة تقوم بين الشركاء وحدهم , ولا وجود لها بالنسبة للآخرين , فمن عَقَد من الشركاء المحاصِّين عقدا مع الغير فإنه يكون مسئولا عنه وحده  والأرباحُ والخسائرُ بينهم بحسب الاتفاق (
).

ثانيا : أنواع شركات الأموال :

1- شركة المساهمة : وهي التي يُقسم فيها رأسُ المال إلى أسهم تكون متساويةَ القيمة ويكونُ لكل شريك عددٌ من الأسهم(
) .

2- شركة التوصية بالأسهم : وهي شركة تشبه شركةَ التوصية البسيطة لأنَّ فيها نوعين من الشركاء : شركاء متضامنين , وشركاء موصين لا يسألون إلا بمقدار حصصهم , وتشبه شركة المساهمة لأن الحصص فيها تنقسم إلى أسهم (
).

3- الشركة ذاتُ المسئولية المحدودة : وهي شركة لها خصائصُ الشركات , ولكنَّها تمتازُ بأنَّـها أُعفيت من أكثر قيود شركات المساهمة , وبقيت فيها مسئوليةُ الشركاء محدودةً بمقدار الحصص التي يملكونها(
) .

الفصل الأول : الشروط المتعلقة بالأرباح .
وتحته ثلاثة مباحث :

المبحث الأول : الشروطُ المتعلِّقةُ بتخصيصِ الأرباحِ أو جزءٍ منها .

المبحث الثاني : الشروط المتعلقة بتوزيعِ الأرباحِ .

المبحث الثالث : الشروط المتعلقة بنِسبةِ الأرباحِ .

المبحث الأول : الشروط المتعلقة بتخصيصِ الأرباحِ أو جزءٍ منها .

وتحته خمسةُ مطالب :

المطلب الأول : اشتراطُ منحِ الأسهمِ الممتازة .

المطلب الثاني : اشتراط اختصاصِ أحدِ الشركاءِ بجميع الأرباح .

المطلب الثالث : اشتراط تخصيصِ حصةٍ غيرِ مشاعةٍ من الربح لأحد 
                 الشركاء .

المطلب الرابع : اشتراط تَمَلُّكِ ما زادَ عن نسبةٍ معيَّنَةٍ من الأرباح.

المطلب الخامس : اشتراط جزءٍ من الأرباح لمصلحةِ الغير .

المطلـب الأول 
اشتراط منـح الأسهـم الممـتازة .
إنَّ الأسهمَ الممتازةَ في الشركات المساهمة تعتبر مثالاً للأولوية والتخصيص لأصحابها وتمييزهم عن بقية الشركاء , والكلامُ في بيان حكمها سيكون  وفق العناصر المهمَّة فيها , والـتي لها أثرٌ في حكمها الشرعيِّ من حيثُ الحِلُّ والحرمةُ , ولابد قبلَ ذلك من بيان حقـيقة السهم , وتعريفه , وذكر أنواعه , وسوف يكون الكلام منتظما في عدة فروع على النحو التالي :

الفرع الأول : تعريف الأسهم .

الفرع الثاني : خصائص الأسهم , والحقوقُ المترتبة عليها .

الفرع الثالث : أنواع الأسهم .

الفرع الرابع : تعريف الأسهم الممتازة .

الفرع الخامس : خصائص الأسهم الممتازة . والحقوقُ المترتبة عليها.

الفرع السادس: تكييف الأسهم الممتازة .

الفرع السابع : الأقوال في حكم الأسهم الممتازة , والترجيح مع المناقشة .

الفرع الأول : تعريف الأسهم .

الأسهم جمع سَهْمٍ وهو في اللُّغة يُطلق على الحظِّ والنصيبِ والشيءِ من أشياء , ويجمع على أَسْهُمٍ وسِهامٍ وسُهْمانٍ , والسُّهمةُ على وزن غُرفة هي النصيب , والسـهمُ واحـدٌ من النبل .(
)
أما تعريفُ السَّهم في الاصطلاح فإنه يصدقُ إطلاقُـه على معنيين :

الأول : الحصَّةُ التي يقدمها الشريك في الشركة المساهمة , وهي تمثل جزءاً من رأس مال الشركة , ويتمثل السهمُ في صك يُعطى للمساهم , ويكون وسيلةً إلى إثبات حقه في الشركة .

الثاني : ويطلقُ السَّهمُ على نفس الصكِّ الذي يُعطى للمساهم لإثبات حقه .(
)
والمعنى الثاني هو المقصودُ في التعامل التجاري , لأنه يمثِّل الورقـةَ الماليَّةَ التي يُتعامل بها , ولا مانع من حمل كلمة السهم على المعنيين , وبالسياق يتبين المقصود .

الفرع الثاني : خصائصُ الأسهم , والحقوقُ المترتبة عليها .

تتمتعُ أسهم الشركات المساهمة بالخصائص التالية :

1- تساوي قيمة الأسهم , وذلك لأنَّ رأس مال الشركة المساهمة يقسَّم إلى أسـهمٍ متسـاويةِ القيمة , فلا توجد لبعض الأسهم قيمةٌ أعلى من قيمة البعض الآخر .(
)
وبالنظر إلى هذه الميزة في الأسهم يبدو لنا أنَّ الأصلَ هو المنعُ من إصدار أسهم ذات ميزاتٍ وخصائصَ استثنائيةٍ يتمتع بها أصحابُها دون غيرهم من المساهمين , وقد جاء في نظام الشركات السعودي ما يفيد بأنَّ الأسهمَ ترتِّبُ حقوقاً والتزاماتٍ متساويةً , إلا أنه جاء في نفس المادة ما يفيد بأنه لا مانع من أن تقررَ الجمعيةُ العموميةُ للشركة المساهمة إصدارَ أسهمٍ ممتازةٍ ترتب لأصحابها الأولويةَ في قبض ربح معين , أو غيرَها من الأولويات التي سوف يأتي بيانُها – إن شاء الله - ,  وذلك ما لم يوجد نصٌّ في نظام الشركة يمنع من ذلك .(
)
2- قابليةُ السهم للتداول والتصرف فيه بالبيع والشراء والرهن وغير ذلك(
) , وهذه القابلية للتداول هي الخاصِّيةُ البارزةُ التي تميزُ السَّهم عن حصة الشريك في شركات الأشخاص إذْ الأصل فيها أن الشريكَ مقصودٌ بعينه , فليس له أن يتنازلَ عن حصـته إلا بموافقـة بقيـة الشركاء .
3- عدمُ قابلية السهم للتجزئة في مواجهةِ الشركة , فلو اشترك في السهم الواحد أكثرُ من شخص جاز ذلك , ولكنْ يمثلُهم أمامَ الشركة شخصٌ واحد .(
)
4- تحديدُ المسؤولية بقيمةِ السهم , فلا يُسأل المساهمُ عن ديون الشركة إلا بقدر ما يملكه من أسهم , فلا يجوز الرجوعُ عليه بأي مبلغٍ آخرَ مهما بلغت ديونُ الشركة .(
)
وبما أن المساهمَ يُعتبر مالكاً لجزءٍ من الشركة بقدر أسهمه فإنَّ السهمَ بذاته يمنحُه الحقوقَ التاليةَ(
) :

1- حقَه في البقاء في الشركة , فلا يجوز فصلُه منها ولا نزعُ ملكيته لأسهمه إلا برضاه وهذه الميزة تثبت لكل مشارك , سواء كانت حصتُه في الشركة أموالاً أو أعياناً لأنَّ هذا هو الأصل .

2- لصاحب السهم الحقُ في التصويت في الجمعية العمومية للشركة بصوت واحد للسهم الواحد , ويجوز أن يحدِّدَ نظامُ الشركة حداً أقصى لعدد الأصوات التي يستحقُّها من يحوز عدةَ أسهم.

3- ومن أهم الحقوق أن للمساهم حقَّ الحصول على الأرباح عند توزيعها .

4- لمالك السهم الحقُّ في مراقبـة أعمال الشركة بمراجعة ميزانيتها , وحسـاب أرباحها   وخسائرها وغير ذلك .

5- وله الحق في أولوية الاكتتاب إذا قررت الشركة زيادةَ رأسمالها , وطرحَ أسهم جديدة .

6- وله الحق أيضا في الحصول على نصيبه من موجودات الشركة عند تصفيتها .

وبالنظر إلى هذه الحقوق نجد أنها حقوقٌ طبيعيةُ يفرضُها مجردُ عقد الشركة عن طريق المساهمة فيها دون الحاجة إلى اشتراطها في العقد .

الفرع الثالث : أنواع الأسهم :

تـتنوع الأسهم إلى أنواع عديدة باعتبارات مختلفة , والذي يتناسب مع موضوع الأسهم الممتازة محلِّ البحث هو التقسيم باعتبار الحقوق التي تمنحها الأسهم لصاحبها .

وهي قسمان على هذا الاعتبار :

القسم الأول : الأسهمُ العادية , وهي التي ينصرف إليها لفظُ الأسهمِ عند الإطلاق لأنَّها الأصل , وهي التي تتساوى في قيمتها , وتُعطِي المساهمين حقوقاً متساويةً , وتمثِّل الجزءَ الأكبرَ من رأس مال الشركة وتَمنحُ صاحبَها الحقوقَ التي سبق ذكرُها.

القسم الثاني : الأسهمُ الممتازةُ , وهي التي تُعطِي صاحبَها حقوقاً خاصةً لا توجد في الأسهم العادية , والغرضُ من هذه المزايا هو جذبُ الجمهورِ للاكتتاب فيها , لرفعِ التـمويل لـدى الشركةِ وسدِّ حاجاتها , لاسيَّما معَ عدمِ قدرتها على الاقـتراض . (
)
الفرع الرابع : تعريف الأسهم الممتازة  :

التعريفاتُ الواردة للأسهم الممتازة أغلبُها أو كلُّها تعرفها بذكر خصائصها وميزاتها التي تنفرد بها عن الأسهم العادية فمن هذه التعريفات على سبيل المثال :
1- هي " الأسهم التي تعطي صاحبها أولويةً في الحصول على نسبة من الربح في أثناء قيام الشركة , أو أولويةً في اقتسام موجودات الشركة عند التصفية , أو الاثنين معاً " (
).

2- وعُرِّفتْ كذلك بأنها " التي تخوِّلُ أصحابَها أولويةً أو أفضليةً يَختصُّ بمقتضاها حملةُ هذه الأسهم دونَ غيرهم ببعض المزايا "(
) .
ومهما تختلف التعريفات في تحديد ماهية الأسهم الممتازة , فإن المهم هو الأوصافُ الخاصةُ بها , والتي تميِّزُها عن غيرها من الأسهم , ولعلَّ من أهم هذه الأوصاف ما يلي :
1- أنَّ الأسهمَ الممتازةَ عبارةٌ عن أوراق مالية تمنح حاملَها بعضَ الامتيازاتِ التي لا يتمتعُ بها حاملُ السهم العادي .

2- أنَّ الامتيازَ الحاصلَ لحملة هذه الأسهم ليس مقصوراً على ما ذُكرَ في التعريف الأول  بل هناك امتيازاتٌ أخرى سيأتي بيانُها –إن شاء الله - .

3- أنَّها تعتبر استثناءً من قاعدة المساواة بين المساهمين .

4- أنَّ الشركات تلجأ لإصدار الأسهم الممتازة من أجل تحقيق مصالحَ لها , تعود على رأس

المال بالزيادة .

5- أنَّ المكتتبين فيها يرغبون في مزاياها التي لا توجد في الأسهم العادية .

6- أنَّ الأسهمَ الممتازةَ ليست هي العنصرَ الأكبرَ والأهمَّ في تأسيس رأس مال الشركة , إِذ أنَ الأسهمَ العاديةَ هي المصدرُ الأولُ لرأس المال , وتصدرُ عند بداية نشاط الشركة , بخلاف الأسهم الممتازة فالغالبُ أنها تصدرُ أثناءَ قيام الشركة .

7- أنَّ الأسهمّ الممتازةَ – في الغالب – تلجأُ إليها الشركاتُ من أجل معالجةِ وضعها الماليِّ وتحسينِـه , بدليل أنَّها تكلِّف الشركةَ مزيداً من الأرباح التي تُوزَّعُ على أصحابها , ومثلُ هذا لا يُلجأ إليه إلا من أجل الضرورة أو الحاجة على الأقل .

ومن هذه الأوصاف ربَّما نستطيع أن نخلصَ بتعريفٍ للأسهم الممتازة , فنقول :

هي – من وجهة نظر الباحث - أوراقٌ مالية ثانوية تصدرُها الشركاتُ المساهمةُ لتحسين وضعها الماليِّ , وتُرتِّبُ عليها امتيازاتٍ خاصةً لإغراءِ الجمهور بها .

والمراد بأنها ثانـوية أي أنها تسهم في رأس مال الشركة بشكل ثانوي بخلاف الأسهم العادية , والإجـمالُ في ذكر المـزايا في التعريف أولى من التفصيل فيها , وذلك لعدم الانضـباط فيها , لرجوعها لنفس نظـام الشركة الأساسي , وللجمعيَّةِ العـامَّةِ لها وللنـظام الخاصِّ بالشركات , وللمصالح الخاصةِ بالشركة , وكلُّها أمورٌ تختلف بحسب الأحوال والظروف والله تعالى أعلم .
الفرع الخامس : خصائصُ الأسهم الممتازة , والحقوقُ المترتبة عليها.

للأسهم الممتازة خصائصُ بعضُها لا يختلف عن خصائص الأسهم العادية , فمن خصائصها مثلا(
) :

1- أنَّها متساويةُ القيمة , كالأسهم العادية , وذلك لسهولة توزيع الأرباح .

2- أنَّها قابلةٌ للتداول بالبيع والشراء .

3- أنَّ الأسهمَ الممتازةَ يجوز فيها تجزئةُ السهم الواحد إلى عدة أجزاء , بخلاف الأسهم العادية , ولكنْ بشروط معينة , فلو ملك السهمَ أكثرُ من واحد , فلكل واحد منهم مطالبةُ الشركة بقدر نصيبه من السهم(
) .

وبالنسبة للحقوق والمزايا التي تمنحها الأسهمُ الممـتازةُ لأصحابها فإنه يمكن تقسيـمها إلى قسمين كما درج على ذلك من تكلم عن هذه المزايا :
القسم الأول : المزايا المالية , وهي(
) :

1- الأولويةُ في تقاضي الأرباح : وذلك بأن يتقاضى أصحابُ الأسهم الممتازة أرباحَهم قبل أصحاب الأسهم العادية , والغالبُ أنَّ أرباحَهم في مثل هذه الحال تُحدَّدُ بنسبةٍ مئويةٍ ثابتةٍ من القيمة الاسمية لتلك الأسهم , فيأخذون هذه النسبة كلَّ سنة من الشركة , فهذه النسبة تعتبر مالا مضمونا لهم في جميع الأحوال , لا يشاركهم في قسمته أصحابُ الأسهم العادية وهذه النسبة المقررة ليست منسوبة إلى الربح , بل إلى قيمة نفس الأسهم الممتازة , فتكون كالقيمة المحددة غيرِ المشاعة من الربح .

وبالنظر إلى هذه الميزة , لا نجدُ كبيرَ ضررٍ على أصحاب الأسهم العادية في حال حصولهم على أرباحهم المستحقة في نفس السنة المالية , وبنفس النسبة المقررة لهم , إلا أن هذا غيرُ مضمونٍ لهم , فقد يستحوذُ أصحابُ الأسهم الممتازة على جميع الأرباح , إذا كانت أرباحُ تلك السنة تغطِّي أرباحَهم فقط ولا يفضُلُ عنهم شيء , أو فضلَ لكنَّه قليلٌ لا يفي بكامل النسبة المحددة لأصحاب الأسهم العادية , وفي هاتين الحالتين يظهرُ الضررُ على الشركاء العاديِّين ويمتازُ عنهم الشركاءُ الممتازون .

2- الأرباحُ التَّجميعيةُ : وذلك في حال لم تحققْ الشركةُ المسـاهمةُ أرباحاً في أحد السـنوات , أو حققتْ أرباحـاً ولكن لـمْ يصدرْ أمرٌ في تلك السنة من الجمعية العـمومية بتوزيع الأرباح , ففي هذه الحال لا يضيع شيءٌ من الأرباح على أصحاب الأسهم الممتازة , بل ترحَّلُ أرباحُهم بنسبتها المقررةِ لهـم إلى السنة التالية ويأخـذونها مجمَّعةً , بخلاف أصحاب الأسهم العادية , فليس لهم إلا أرباحُ السنة المالية الحالية فقط .

ومن المهمِّ ذكرُه هنا أنَّه ليس جميعُ الأسهم الممتازة تعطي أصحابَها أرباحاً تجميعيةً بل يختصُ هذا بنوع منها فقط , فالأسهمُ الممتازةُ درجاتٌ يُقدَّم فيها الأعلى على الأدنى بحسب المزايا المتاحة .

3- المشاركةُ في الأرباح مع أصحاب الأسهم العاديين , وذلك بعد أن يأخذوا نصيبَهم من الأرباح قبلَ غيرهم , فإنَّهم أيضا يتقاسمون الأرباحَ مع أصحاب الأسهم العاديين وكأنَّهم منهم , ولا شك أنَّ هذا سيعودُ بالنقص على أصحاب الأسهم العادية.

4- الأولويةُ في الحصول على نصيبهم من صافي أصول الشركة عند تصفيتها بما يعادلُ قيمةَ أسهمهم قبلَ حَمَلةِ الأسهم العادية .
القسم الثاني : المزايا الإدارية (
), وهي ميزة واحدة تخـوِّلُ أصحابَ الأسهم الممتازة عـدَّةَ أصـوات إضافـيةٍ في مداولات الجمعـية العامة , وُيعرف السهمُ في هذه الحالة بـ " السهم ذي الصوت المتعدد " , والأسهمُ بهذه الصورة لها الأثرُ الكبيرُ في السيطرة على إدارة الشركة وتغليبِ الآراء المرادِ تحقيقُها عند التصويت , وهذا يفرض على مؤسِّسي الشركة عدمَ إعطاءِ هذه الخاصيةَ إلا لمن يحقِّقُ رغباتِ الشركة ولا يعارضُها , مع الاعتماد على هذه الأصوات في معارضة رغبات أصحاب الأسهم العادية , والغالبُ على الأنظمة التي تسمح بإصدار الأسهم الممتازة أنها تمنعُ صاحبَ السهم الممتاز من الأصوات المتعـددة  وتقصر مزايا السهم الممتاز على المزايا المالية فقط .(
)
الفرع السادس: تكييف الأسهم الممتازة :

الأسهمُ بشكل عام تعتبر إحدى الأوراق المالية التي تصدرُها الشركاتُ المسـاهمةُ  والسهمُ بذاته يمثِّل جزءاً من أجزاء الشركة , وصاحبُ السهم - بجميع أنواعه - يعتبر شريكاً من الشركاء في الشركة , وهم يجتمعون من أجل غرض مشترك هو الربح , مع مساهمتهم في تأسيس الشركة , وتحمُّلِهم لخسائرها , إلا أنَّ صاحب السهم الممتاز له بعضُ المزايا التي ينفرد بها عن غيره من الشركاء .

فهل هذه المزايا تؤثر في حكم هذه الأسهم ؟ هذا ما سأتناوله في الفرع السابع .

الفرع السابع : الأقوال في حكم الأسهم الممتازة , والترجيح مع المناقشة .

لبيان حكم الأسهم الممتازة ينبغي الفصلُ بين المزايا المالية والإدارية لاختلافهما .
أولا : حكم الأسهم الممتازة ذات المزايا المالية .

اختلف الفقهاء المعاصرون في حكمها على قولين :
القول الأول : ذهبَ أكثرُ العلماء الذين تكلموا عن الأسهم الممتازة إلى تحريم إصدار هذا النوع من الأسهم , ومنهم على سبيل المثال :  عبدُالعزيز الخياط , و صالحُ بن زابن المرزوقي  و محمدُ رواس قلعه جي , و محمدُ عبدالغفار شريف(
), وبالتحريم أيضا صدر قرارُ مجمع الفقه الإسلامي التابعِ لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته السابعة حيث جاء فيه : " لا يجوز إصدار أسهم ممتازة , تؤدي إلى ضمان رأس المال , أو ضمان قدر من الربح , أو تقديمها عند التصفية , أو عند توزيع الأرباح , ويجـوز إعـطاءُ بعض الأسـهم خصائصَ تتعلق بالأمور الإجرائية , أو الإدارية " (
) .
أدلة القول الأول :

1- أنَّ أصحابَ الأسهم الممتازة ليس لهم مالٌ أو عملٌ زائدٌ ، يستحقون به هذه الزيادةَ في الربح , وهو إنَّما يُستحقُّ بالمال أو بالعمل , كما هو معلوم(
) 
2- أن النسبةَ الثابتةَ التي يأخذُها أصحابُ الأسهم الممتازة من الأرباح في حقيقتها ربا لأنها زيادةٌ بلا مقابل , والربا حرام , ولأنه يُحتملُ أن لا تربحَ الشركةُ غيرَ هذه النسبة فيكون في ذلك ضررٌ على المساهمين الآخرين , وظلمٌ لهم , وبخسٌ لحقوقهم , وذلك غيرُ جائزٍ شرعا  لقوله تعالى : (ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ)(
)
وقوله تعالى : (ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ)   (
) 

وقول  النبي ( كما في حديث ابن عباس(
) - رضي الله عنهما - : "لا ضرر ولا ضرار"(
).                                                                                                                            

3- أنَّ الشركةَ تقومُ على المخاطرة , فإِمَّا ربحٌ وإِمَّا خسارةٌ , والخسارةُ تكون من رأس المال , فإذا ضُمِنَ لأصحابِ هذه الأسهم حقُّ استرجاع قيمتها ,كان ذلك منافياً لمعنى الشركة , كما أنَّهم في حال الخسارة سيحصُلون على قيمةِ أسهُمِهِم من أسهم الآخرين  وذلك مناف للعدل , وظلمٌ للشركاء الآخرين , وهو غيرُ جائز شرعا(
) .
4- أنَّ إجماعَ(
) العلماء قد وقع على أنَّ أيِّ شرط يقطعُ المشاركةَ في الربح فهو حرامٌ وباطلٌ وذلك موجودٌ في الأسهم الممتازة , بل هذا هو ما تتميَّزُ به عن الأسهم العادية كما سبق ذكرُه في مزاياها المالية 

وقال شمسُ الدين بنُ قدامةَ(
) في الشرح الكبير في معرض كلامه على شركة العنان :
"وجملتُه أنَّه متى جُعل نصيبُ أحد الشركاء دراهمَ معلومةً أو جَعَلَ مع نصيبه دراهمَ مثل أن يجعل لنفسه جزءًا وعشرةَ دراهم بطلت الشركة"(
).
القول الثاني : في الحقيقة إني لم أجد من العلماء المعاصرين من صرَّح بجواز الأسهم الممتازة بميزاتها التي سبق ذكرها .

إلا أنَّ هناك محاولاتٍ لبعض العلماء لإيجاد صيغة أخرى لها توافقُ القواعدَ العامَّةَ في الشركات , مع توفير المزايا الموجودةِ فيها – ويمكنُ التَّجوُّزُ بجعلها قولاً آخرَ في المسألة -   وفيما يلي أهمُّ عناصر هذا التكييف الشرعي المقترح للأسهم الممتازة :

1- أنَّ الشركة المساهمة ذاتُ شخصية اعتبارية , تخوِّلُها من إنشاء جميع العقود مع الأطراف الأخرى .

2- تقومُ الشركة المساهمة ذاتُ الشخصية الاعتبارية بإصدار الأسهم الممتازة على أساس عقد المضاربة , المضاربُ فيه هو الشركة , وأربابُ المال هم أصحاب الأسهم الممتازة .

3-  تلتزمُ الشركةُ بردِّ القيمة الاسمية لأسهم الامتياز , وذلك لأنَّ الربحَ إنما يُقسم بعد سلامة رأس المال ورجوعِه إلى صاحبه , والشركةُ ليس لها إلاَّ الربحُ تأخذُه  كلَّ سنة على أساس التنضيض الحكمي (
) لأموال الشركة , ثمَّ تستأنفُ مضاربة جديدة .

4- لحملة أسهم التميز الأولويةُ في استرداد حصصهم من ناتج تصفية الشركة ويسبقون حملةَ الأسهم العادية , ذلك لأن الشركةَ عندما تعمَدُ إلى تصفية نفسها يلزمُ عليها الوفاءُ أولاً بالتزاماتها تجاهَ الآخرين , وعقدُ المضاربة الذي صدرتْ هذه الأسهمُ بناءً عليه هو التزامٌ على الشركة , فإذا سَلِمَ رأسُ مال المضاربة استحقَّهُ حملةُ الأسهم الممتازة بصرف النظر عن حال الشركة بالنسبة لحملة أسهمها العادية , وما بقي بعدَ وفاء الشركة بالتزاماتها - من ديون وغيرها - كان لحملة الأسهم العادية .

 وعليه فإنَّ شرط الأولوية لحملة أسهم الامتياز على حملة الأسهم العادية موافقٌ للأحكام الشرعية , إذا قام إصدارُ تلك الأسهم على أساس المضاربة .
5- تـنُصُّ نشرةُ إصدار الأسهم المقترحة على أنَّ الربحَ المتحقق عن استثمار الأموال لأصحابها , يكون للشركة (المضارب) منه نسبةٌ معينةٌ (مثلاً 30٪) ولهم ما بقي (70٪) . فلو كانت الأموالُ التي حصلت عليها الشركة من إصدار هذه الأسهم هي 100 مليون وكانت الأموال التي بيد الشركة عند بداية العام من مصادر مختلفة 200 مليون مثلاً فيكون مجموعُ الأموال المستثمرة هو 300 مليون .

ولنفترض أنَّ الشركةَ حقَّقَت ربحاً في نهاية العام مقداره 10٪ (أي 30 مليوناً) عندئذٍ يكون الربحُ على أموال المضاربة (أموال حملة أسهم التميز) هو 10 ملايين يستحقُّ منها حملةُ هذه الأسهم 7 ملايين (
).
وهنا بعض الملاحظات – من وجهة نظر الباحث - على هذه الصيغة المقترحة :

أولا : لا شك أنَّ الشركة المساهمة ذاتُ شخصية اعتبارية , تخوِّلها من إنشاء جميع العقود
مع الأطراف الأخرى , ولكنَّ هذه الشخصيةَ الاعتباريةَ ليست مجردةً تماماً عن الأشخاص فالشركةُ لها مجلس إدارة , ومساهمون عاديون يساهمون في التصويت في جمعية المساهمين .
وبناءً عليه , فإذا طرحت الشركة أثناءَ نشاطها أسهماً ممتازةً للاكتتاب على أساس عقد المضاربة الذي يؤدي إلى دخول شركاءَ جديدين يؤثرون حتما على أرباح أصحاب الأسهم العادية , فهل يؤخذ بالاعتبار صوتُ أصحاب الأسهم العادية ؟ وهل يُطرحُ هذا الأمر للتصويت أصلا في الجمعية العمومية للمساهمين ؟ ومن المعلوم أن صاحب السهم العادي شريكٌ بقدر حصته , وله الحق في الموافقة أو المعارضة على قرارات الشركة .
ثانـيا : التزامُ الشركة بردِّ قيمة الأسهم الممتازة في المضاربة مسلَّم في حال حصولها على أرباح , إذْ يلزم من الحصول عليها قضاءُ الديون والالتزامات و سلامةُ رأس المال , فيُردُّ 
حينئذٍ إلى صاحبه وهو المساهمُ المتميِّز , والربحُ يكون بين الشركة بمساهميها العاديين وأصحابِ الأسهم الممتازة .

لكنْ لو أن الشركةَ خسَرَتْ , أو لم تحصلْ على أرباح , فما هو حال المشاركين المتميزين ؟

هل ستضمنُ الشركةُ لهم رأسَ المال(
) ؟ فتقع في الحرام.

أو لا تضمنه لهم , وحينئذ لا فرقَ بين الأسهم الممتازة وبين الأسهم العادية في الجملة , فلا حاجة لإصدار أسهم التميز .
ثالثـا : أنَّ هذه الصيغة المقترحة تُعتبر صيغةً افتراضيةً , بعيدةً عن واقع الأسهم الممتازة ومزاياها التي تنتشر في الشركات المساهمة , كما أنَّها لم تسوفِ معالجةَ السَّلبيات الأخرى التي فيها مثلُ مشاركةِ أصحاب الأسهم الممتازة للمساهمين العاديين في الربح بعد حصولهم على نصيبهم المحدد , ومثلُ حصولهم على أصوات متعددة, ومثلُ الأرباح التجميعية .
وبعد مناقشة عناصر هذه الصيغة المقترحة فإنَّ القولَ الراجحَ في هذه المسألة – من وجهة نظر الباحث – هو القولُ الأولُ , لقوة دليله ووضوحه , ولضعف أدلة القول الثاني , والله تعالى أعلم .

ثانيا : حكم الأسهم الممتازة ذاتِ المزايا الإدارية :

سبق أن الميزة الإدارية الوحيدة هي إعطاء صاحب السهم الممتاز أصواتاً متعددةً في مداولات الجمعية العامة , عن طريق نوع من الأسهم الممتازة يعرف بـ " الأسهم ذات الأصوات المتعددة " .
وقد اختلف الفقهاء في حكم إصدار هذا النوع من الأسهم على قولين :
القول الاول : الجواز .

وإليه ذهب د/علي محيي الدين القره داغي(
) , ولكنه اشترط لذلك أن يكون هذا الامتيازُ منصوصاً عليه في قانون الاكتتاب , وبعيداً عن الاستغلال.
وبجواز هذه الميزة صدر قرارُ مجمع الفقه الإسلامي ونصه :

" لا يجوز إصدار أسهم ممتازة , تؤدي إلى ضمان رأس المال , أو ضمان قدر من الربح  أو تقديمها عند التصفية , أو عند توزيع الأرباح , ويجـوز إعـطاء بعض الأسـهم خصائص تتعلق بالأمور الإجرائية , أو الإدارية "(
) .
وحجة هذا القول هي : أنَّ هذا الامتياز لا يعود إلى الجوانب المالية , وإنما يعود إلى الجوانب الإدارية , والإجرائية , والإشراف على العمل الذي يتحكم فيه الاتفاق , وليس فيه أيُّ مخالفة لنصوص الشرع , ولا لمقتضى عقد الشركة(
).

القول الثاني : عدمُ الجواز , وإليه ذهبَ جملةٌ من الباحثين , منهم عبدالعزيز الخياط , وصالح بن زابن المرزوقي , ومحمد رواس قلعه جي , ومحمد عبد الغفار الشريف  وعطية فياض(
).

وحجة أصحاب هذا القول هي : أنَّ الواجبَ تساوي الشركاء في الحقوق , ومن هذه الحقوق التساوي في الأصوات بحسب الأسهم(
) , كما أنَّ منحَ صاحب هذا السهم أكثرَ من صوت مع أنه يتساوى مع غيره في قيمة السهم يؤدِّي إلى وقوع الضرر , حيث تتحكم أقلِّيَّةٌ في قرارات الشركة(
) .

والذي يترجح للباحث هو القول الثاني . والله تعالى اعلم .
ويجاب عن حجة الفريق الأول بأنَّ إعطاءَ أكثرَ من صوت ضررٌ , والضررُ يزال أياًًّ كان  سواء في الحقوق المالية أم في غيرها . والله تعالى أعلم.

المطلب الثاني
اشتراط اختصاص أحد الشركاء بجميع الأرباح .

الأصل المعروف في عقود الشركات أنها قائمة من أجل الحصول على الربح لجميع الشركاء بدون استثناء , ولذلك فإن كل واحد من الشركاء يلتزم بدفع حصته من رأس المال لغرض الحصول على الأرباح , وهذا الشرط يقتضي خلاف هذا الأصل , بحيث يختص أحد الشركاء بجميع الأرباح مع حرمان الآخرين أياًّ كان عددهم .

وينبني على هذا الشرط أنه إن كانت حصة الشريك المحروم من الربح هي عمله فإنه يضيع عليه هدرا وليس له مقابل , وأما إن كانت حصة الشريك المحروم هي المال , فإنه يستحق رأس ماله فقط دون الأرباح , مع أن ماله الذي دفعه قد ساهم في زيادة ربح الشركة لكنه لا يستحق منه شيئا بناء على هذا الشرط .
وإذا كان نصيب أحدهما عملا ونصيب الآخر مالا , فهنا إن كان المحروم صاحب المال فالعقد يكون شبيها بعقد القرض(
) , حيث يستحق صاحب المال رأس ماله فقط دون الأرباح  والعامل استفاد الربح الناتج من مال غيره مع إرجاعه إليه .
وإذا كان الأمر بالعكس , بأن كان المحروم هنا هو صاحب العمل بحيث يرجع رأس المال مع ربحه على صاحب المال وليس للعامل شيء إلا التعب , فهنا يكون العقد شبيها بعقد الابضاع(
) . 

فــائـدة : يوجد فرق بين قول الشريك صاحب الشرط : خذه فاتجر به , والربح كله لي أو لك , وبين قوله : خذه مضاربة والربح كله لي أو لك , والفرق أنه في الحالة الأولى ليس هناك عقد شركة أصلا , بل هو ابضاع في الأولى وقرض في الثانية , وأما الحالة الثانية فهي شركة بهذا الشرط(
) وهذا هو محل البحث . 

وبعد معرفة حالة هذا الشرط ومدى تأثيره على الشركاء , فإن الفقهاء قد اختلفوا في حكم هذا الشرط في الشركة على قولين :

القول الأول : أن اتفاق الشركاء على إسقاط ربح أحدهما يفسد عقد الشركة .

وهذا قول عند الحنفية(
) , وهو مذهب الشافعية(
) , والحنابلة (
) . 

قال في المهذب : ( وإن قال: قارضتك على أن الربح كله لي أو كله لك بطل القراض .)(
)
وقال في الفروع : ( وإن قـال : خذه مضاربة وربحه لي , أو قال : لك , فسدت ولا تصح ) (
) .
أدلة القول الاول : 

1- أن مقتضى عقد الشركة الاجتماع في الاستحقاق , والاشتراك في الأرباح , واشتراط إسقاط الربح عن أحدهما مناف لمقتضى العقد , لأنه يقتضي قطع المشاركة في الأرباح فيكون فاسدا (
). 
2- ولأن هذا الشرط يلزم منه إيقاع الضرر على المحروم من الربح , والضرر ممنوع لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : "لا ضرر ولا ضرار"(
) . 

3- أن الشارع وضع للعقود ألفاظا تدل عليها وتترتب عليها آثارها بمجرد عقدها , فلا يجوز صرفها لغيرها , فعقد الشركة ينصرف للشركة دون غيرها كالقرض و الإبضاع(
). 
القول الثاني : أن العقد يبقى صحيحا ولا يبطل , ولكنه ينقلب إلى عقود التبرعات , فإن كان المحروم من الربح هو رب المال فالعقد يكون قرضا , وإن كان المحروم من الربح هو صاحب العمل فالعقد يكون ابضاعا , وهذا هو مذهب الحنفية(
) , والمالكية(
) , ووجه عند الشافعية(
) , وعند الحنابلة(
) . 

جاء في الهداية شرحِ بداية المبتدي : "الربحُ لو شُرط كلُّه لرب المال كان بضاعةً , ولو شُرط جميعُه للمضارب كان قرضاً "(
).  

وقال القرافي(
) في الذخيرة : "إن شرطته لنفسك فهو ابضاع , أو له فهو قرض , ونحن نجوز الأمرين"(
) .  
وقال في مغني المحتاج : " ولو قال : قارضتك على أن كل الربح لك فقراض فاسد  وقيل : قراض صحيح , وإن قال: كله لي فقراض فاسد ، وقيل : ابضاع "(
) .

وقال في الإنصاف : " وإن قال : خذه مضاربة والربح كله لك أو لي لم يصح , وهذا المذهب جزم به في المغني " . إلى أن قال : " وقال في المغني في موضع آخر : إنه ابضاع صحيح , فراعى الحكم دون اللفظ "(
) .

أدلة القول الثاني :

1- قوله تعالى : (ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ)(
) .

ووجه الدلالة منه , أن الله أمر بالوفاء بالعقود , واتفاق الشركاء في هذه الصورة يشمله معنى العقد فوجب الوفاء به (
).

2- أن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني , فإذا عقد بلفظ الشركة وأراد قرضا أو ابضاعا كان له ما أراد وتركت دلالة اللفظ رعاية للمعنى لأنه هو المقصود(
) . 

3- أن الأصل في العقود الحل والإباحة , ولا يجوز إبطال العقد إلا لموجب , ولا موجب في هذا الشرط , فكان صحيحا(
) . 

4- أن أهل العلم لا يختلفون على جواز إسقاط الإنسان لحقه , فيجوز لصاحب المال أو العمل أن يدخل في عقد الشركة على أنه لا ربح له(
) .

المناقشة والترجيح : بالنظر إلى أدلة القول الأول نجد أنه لا يوجد شيء منها يتعرض لأصل العقد بل جلها تتعلق بنفس الشريك المحروم , وحرمانه من حقه و لحوق الضرر به , وهذا بحد ذاته لا يوجب إبطال العقد في حال دخل المحروم في العقد على بينة ورضىً بهذا الشرط 

إلا أن الدليل الأخير له حظ من النظر , وذلك لأن الشركة غير القرض و الابضاع , ولكن يمكن الجواب عن هذا , بأن كل واحد منهما عالم بحال العقد ومآل الربح , ودخل في هذا على علم بالمقصود , والعبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمباني _ كما سبق _ . 

ولذلك فإن الذي يترجح لدى الباحث هو أن العقد صحيح , ولكنه لا يكون شركة بل هو إما قرض أو ابضاع _ وهو القول الثاني في المسألة _ والله تعالى أعلم .

المطلب الثالث

اشتراط تخصيص حصة غير مشاعة من الربح لأحد الشركاء .

 لقد أجمع الفقهاء على أنه لا يجوز أن يشترط أحد الشركاء لنفسه دراهم معلومة كـأن يقول : لي عشرة أو مائة أو ألف من الأرباح , لأنه يلزم من ذلك قطع المشاركة في الربح 
قال ابن المنذر(
) :" وأجمعوا على إبطال القراض الذي يشترط فيه أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة "(
) . 

 ولذلك فإن الواجب أن يتفق الشركاء على جزء مشاع من الربح كالنصف والثلث و الربع  ليكون كل جزء من الأرباح مهما قل أو كثر داخلا في القسمة بين الشركاء .

قال في الهداية : " ولا تجوز الشركة إذا شرط لأحدهما دراهم مسماة من الربح , لأنه شرط يوجب انقطاع الشركة فعساه لا يخرج إلا القدر المسمى "(
) .

وقال في رد المحتار : " كل شرط يوجب جهالة في الربح أو يقطع الشركة فيه يفسدها " (
).  

وقال في الذخيرة : " بجزء  شائع كائن من ربحه أي ربح ذلك المال لا بقدر معين من ربحه كعشرة دنانير "(
)
وقال في الشرح الكبير : " وجملته أنه متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة أو جعل مع نصيبه دراهم , مثل أن يجعل لنفسه جزءا وعشرة دراهم بطلت الشركة(
) " .
وهذا الإجماع من الفقهاء يستند إلى أحاديث المزارعة (
) التي فيها نص النبي - صلى الله عليه وسلم – على أنه لا يجوز أن يكون نصيب مالك الأرض أو العامل فيها هو ما يخرج من بقعة معينة من الأرض , ومن ذلك : 
1- ما ورد عن رافع بن خديج (
) - رضي الله عنه – " قال : كنا أكثر الأنصار حقلا

 قال : كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه , فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه  

فنهانا عن ذلك , وأما الورق فلم ينهنا "(
).

وفي رواية :" كنا أكثر أهل المدينة مُزْدَرَعاً , كنا نكري الأرض بالناحية منها مسمًى لسيد الأرض , قال : فمما يصاب ذلك وتسلم الأرض , ومـما يصاب الأرض ويسلم ذلك  فنهينا " (
).

وفي رواية ثالثة : " إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم – على الماذيانات(
) , وإقبال الجداول(
) , وأشياء من الزرع , فيهلك هذا ويسلم هذا , ويسلم هذا ويهلك هذا , فلم يكن للناس كراء إلا هذا , فلذلك زجر عنه , فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به " (
).

2- و ما ورد عن ابن عمر(
) - رضي الله عنهما – " أن رسول الله - (– عامل أهل  خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع "(
) . 

3- وكان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - : يزارعون على هذا الوجه (
).

فهذه بعض أحاديث المزارعة التي اعتُمد عليها في باب المضاربة خصوصا والمشاركة  عموما  والعلة الجامعة بين المزارعة والمضاربة , أن كلا منهما شركة بمال من جانب وعمل من جانب آخر , والحكمة في اشتراط الشيوع في الأرباح هي تحقيق العدل بين الطرفين , وهذه الحكمة بعينها هي علة هذا الحكم , والشركة بالمال من الطرفين كشركة العنان ينبغي أن توجد فيها هذه الحكمة , لأنها إن لم توجد فالذي يحل محلها هو الظلم الذي حرمته الشريعة الإسلامية , وعلى هذا فإن الشركات بأنواعها يمكن قياسها على المزارعة , بجامع المشاركة في رأس مال الشركة وذلك بتقديم حصة المشاركة وهي إما المال أو العمل أو الضمان , مع الرغبة في الحصول على الربح بسبب هذه الحصة التي تمنح حقا في الحصول على الأرباح . 

ومن العلل التي ذكرها الفقهاء في تحريم مثل هذا الشرط ما يلي :

1- أنه إذا شرط لنفسه دراهم معلومة , احتمل ألا تربح الشركة غيرها فيحصل على جميع الربح , ويحرم الشريك الآخر(
).

2- أن من شرطت له دراهم معلومة ربما توانى في طلب الربح , لعدم استفادته من الربح(
). 

3- أن هذا قد يؤدي إلى قطع المشاركة في الربح , إذ أنه على تقدير ألا تربح الشركة غير المبلغ المحدد فستكون لمن شرطت له فقط دون صاحبه ,والشركة تقتضي الاشتراك في الربح(
). 

وبناءً على ما مضى فإن الذي يظهر للباحث بأن هذا الشرط شرط محرم ولا يجوز الإقدام عليه , لما فيـه من حرمان الشـريك من جميع الربـح أو جـزء من الأرباح التي يستحقها , وسبب استحقاقه لها هو أنه ساهم في إنتاجها بماله أو عمله . والله تعالى أعلم

المطلب الرابع

اشتراط تملك ما زاد عن نسبة معينة من الأرباح .

تبين للباحث بعد القراءة حول هذا الشرط , أن له صورتين مختلفتين :
الصورة الأولى : أن يقول الشريك – صاحب الشرط – أشاركك على أنه متى زادت الأرباح عن 20٪ من رأس المال – مثلا -  فإنَّ هذا الزائد يكون لي ولا نتقاسمه بيننا(
) .
الصورة الثانية : أن يقول الشريك : أشاركك على أنه متى زادت الأرباح عن 20٪ من رأس المال – مثلا -  فإنَّ لي خمسة آلاف ريال(
) .

والصورتان تجتمعان في اشتراط تملك جزء من الأرباح في حال زيادة الربح عن حد معين  وتختلفان في المشروط , ففي الأولى يشترط الشريك لنفسه جميع ما زاد عن النسبة المحددة وفي الثانية يشترط مبلغا مقطوعا إذا زادت الأرباح عن النسبة المحددة .

وبتأمل هذا الشرط نجد أنه يتضمن الأمور التالية :

1- الأصل أن الأرباح مقسمة على الشركاء بناء على المقدار المشاع المتفق عليه كالنصف  أو الثلث أو الربع .

2- أن هذا الشرط معلق على شرط آخر وهو بلوغ الأرباح نسبة معينة وهي 20٪مثلا .

3- أنه إذا لم تبلغ الأرباح هذه النسبة فإن القسمة ستكون عادلة ولا قطع فيها على أحد من الشركاء .

4- أن الربح الزائد عن نسبة 20٪ بالمائة يختص به صاحب الشرط , وأما غيره من الشركاء فيحرم من نصيبه من هذا الربح .

5- في هذا الشرط حث لصاحبه على العمل والجد في إنجاح الشركة وتطورها وزيادة أرباحها من أجل بلوغها الحد المذكور , وبالتالي الحصول على مزيد من الأرباح , هذا إذا كان صاحب الشرط عاملا في الشركة , كالمضارب وشريك العنان .

6- في حال كان الطرفُ الآخر – غيرُ صاحب الشرط - من شأنه العمل كالمضارب فإنه إذا وصلت الأرباح هذه النسبة فإنه ربما لن يجتهد في العمل لأنه ضمن ربحه , ولأن الربح الزائد عن هذه النسبة لن يكون له منه شيء . 

7- الفرق بين اشتراط تملك ما زاد عن نسبة معينة من الربح , وبين اشتراط مبلغ مقطوع إذا زاد الربح عن حد معين . 

هذه بعض النقاط المهمة التي تعطي تصورا لأبعاد هذا الشرط , مما يسهل عملية الحكم عليه  واكتشاف ما فيه من مخالفات لقواعد الشركة في الفقه الإسلامي – إن وجدت -. 

والذي يظهر للباحث أن هذه المسالة تحتاج لمزيد من الإيضاح والتفصيل وزيادة تفريق بين الصور المتشابهة , لذلك فإنه يمكن تقسيم هذا الشرط إلى صورتين بناء على حصة صاحب الشرط في الشركة على النحو التالي(
) : 

الصـورة الأولى : أن تكون حصة الشريكِ صاحبِ الشرط مالاً – كشريك العنان ورب المال في المضاربة - .

ففي هذه الصورة : يوجد هناك قولان لأهل العلم في هذه المسألة :

القول الأول : أن هذا الشرط جائز , فيجوز لرب المال أن يشترط هذا الشرط ويكون شرطا صحيحا , ويجب الوفاء به من قبل أطراف الشركة .

وقد قال بهذا القول  : علي الخفيف(
) , وإبراهيـم بن فاضـل الدَّبو , وغريب الجمال .

كما أقر ذلك مؤتمر المصرف الإسلامي الثاني في الكويت(
) , وندوة البركة الأولى للاقتصاد الإسلامي في المدينة المنورة(
) .

يقول الأستاذ / علي الخفيف – رجمه الله - :  "وعلى ذلك إذا شرط لأحدهما دراهم معلومة إن زاد الربح على مقدار كذا من الدراهم فإن ذلك الشرط صحيح ولا يؤثر في صحة المضاربة , وذلك كأن يشترط لرب المال نصف الربح وللعامل نصفه على أن يكون لرب المال قبل قسمة الربح منه ألف جنيه إن وصل الربح في السنة خمسة آلاف جنيه , فإن هذا الشرط كما يرى لا يؤدي إلى قطع الشركة فيه , فإذا وصل الربح فيها خمسة آلاف جنيه , كان لرب المال ابتداءً ألف جنيه والباقي مناصفة بينهما "(
)
وحجة أصحاب هذا القول : هي أن الممنوع منه هو الشرط الذي يقطع المشاركة , وليس هذا منه , بدليل أن الأصل هو القسمة بالمقدار المشاع كالنصف , فالمشاركة في الربح موجودة .

تنبيه : القائلون بجواز هذا الشرط يرون جوازه مطلقا , لرب المال والعامل ,كما سيأتي بيانه.

القول الثاني : أن هذا الشرط غير جائز , ويعتبر شرطا باطلا , وقد قال بهذا القول د/ رفيق بن يونس المصري , وذكره في أكثر من كتاب له(
) .  
ووجهة هذا القول تعتمد على النقاط التالية :

· أن رب المال إذا اشترط هذا المبلغ لنفسه أدى ذلك إلى الربا , لأن المال الذي قدمه حصة في الشركة عبارة عن نقود , فإذا تقاضى عنها عائدا معلوما صارت العملية قرضا ربويا(
) .
· أن هذا يؤدي إلى تواني العامل في العمل متى ما وصل الربح إلى الحد المعين .
· أن هذا الشرط فيه محاباة للمال على العمل في توزيع الأرباح , مع أن الواجب المساواة بينهما , أو تغليب العمل على المال , لا العكس(
) .
· قلت : ويمكن أن يستدل لهذا القول بالإجماع على عدم اختصاص أحد الشركاء بحصة غير مشاعة من الربح .
قال ابن المنذر :" وأجمعوا على إبطال القراض الذي يشترط فيه أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة "(
) . 

· المناقشة والترجيح : 

الذي يظهر للباحث أن الأمر في هذا الشرط يتوقف على معنى قطع المشاركة الذي منع منه الفقهاء بالاتفاق , وعلى محل الإجماع الصادر منهم على عدم جواز اختصاص أحد الشركاء بحصة غير مشاعة , فالذي يظهر أن الفقهاء لما اشترطوا في الربح أن يكون مشاعا بين الشركاء يريدون بذلك الربحَ كلَّه بجميع أجزائه , وذلك لأن كل واحد من الشركاء قد ساهم في إنتاج الربح فصاحب المال بماله وصاحب العمل بعمله , ولما كان هناك اختلاف في أثر كل شريك على الربح جاز أن يتفاضلوا فيه بحسب المقتضيات لذلك وبحسب الاتفاق لكن بالقدر المشاع الذي يضمن لكل شريك المشاركةَ في أي جزءٍ من الأرباح وإن قل  وعلى هذا فإن قطع المشاركة هو: أن يُحرَم أحدُ الشركاء من أي جزء من الربح , وإن كان شريكا في الجزء الآخر , وذلك لمساهمته في إنتاج جميع الربح , وأيُّ قدر من الربح غيرِ مشاعٍ يُشترط لأحد الشركاء فإنه يقطع المشاركة على الشريك الآخر ولابد , فهذا هو الذي يتوجه إليه كلام الفقهاء (
). والله تعالى أعلم.

فـائدة : عندما يذكر الفقهاء أنه لا يجوز أن يكون نصيب أحد الشريكين مبلغا محددا يعللون ذلك , بأنه قد لا يزيد الربح عن هذا المبلغ المحدد وحينئذ يُقطع الشريكُ الآخر من الربح  فلعل مثلَ هذه العبارات هي التي دعت إلى القول بجواز هذا الشرط فمن هذه الأقوال على سبيل المثال :
· ما جاء في الهداية : " قال ( ولا تجوز الشركة إذا شرط لأحدهما دراهم مسماة من الربح ) لأنه شرط يوجب انقطاع الشركة فعساه لا يخرج إلا قدر المسمى لأحدهما  ونظيره في المزارعة "(
) . 
· و جاء في حاشية ابن عابدين(
)  : "وبيان القطع أن اشتراط عشرة دراهم مثلا من الربح لأحدهما يستلزم اشتراط جميع الربح له على تقدير أن لا يظهر ربح إلا العشرة  والشركة تقتضي الاشتراك في الربح وذلك يقطعها "(
) .
فلعل مثل هذه العبارات أفهت أنه لو زاد الربح عن الحد المعين جاز اشتراط هذا الزائد لوجود مطلق المشاركة , وفي كلام الشيخ الأستاذ/علي الخفيف – رحمه الله – ما يحتمل ذلك حيث ذكر جواز هذا الشرط بعد قوله : "وبناء على ما ذكر لا يصح أن يشترط لأحدهما دراهم معلومة من الربح على أي وضع قد يؤدي إلى عدم الاشتراك في الربح كأن يجعل ربح أحدهما مائة جنيه والباقي للآخر , أو يجعل له خمسون جنيها وربع الربح الباقي  فقد لا يزيد على ما شرط لأحدهما من الجنيهات فيؤدي ذلك إلى قطع الشركة في الربح "(
) 

فكلام الشيخ – رحمه الله – يحتمل أن معنى قطع المشاركة هو أن يستأثر صاحب الشرط بجميع الربح وذلك في حال لم يزد الربح عن المبلغ المشترط . والله تعالى أعلم .

وبناء على هذا فإن قول المجيزين أن هذا الشرط لا يقطع المشاركة قول غير مسلم , والذي يترجح هو القول الثاني , وهو أن هذا الشرط محرم  , وهو راجع إلى حرمة اختصاص أحد الشركاء بأي جزء من الأرباح من غير قسمتها على وفق النسبة المشاعة , فيكون عائدا إلى المطلب السابق . - والله تعالى أعلم - .

مسألة ذات علاقة بهذا الشرط :

جاء في حاشية الخرشي(
) على مختصر خليل كلام قريب من هذا الشرط , فقال ما نصه :

" قوله : ( ولا بد أن يكون شائعا) أي لا بقدر معين من ربحه كعشرة دنانير أي إلا أن ينسبها بقدر سماه من الربح , كلك عشرة إن كان الربح مائة دينار فيجوز ؛ لأنه بمنزلة عشر الربح فتدبر " (
). 
وبعد تدبر كلامه السابق تبين أنه لا يجوز اشتراط حصة غير مشاعة بحال , وأنه يجوز أن تكون الحصة منصوصا عليها بالعدد المبني على الحصة المشاعة فالعشرة من المائة كالعُشُر كما هو معلوم , فلو قال الشريك إذا بلغت الأرباح مائة فإن لي عشرة منها ليس معناه إذا بلغت مائة أو ما زاد عن ذلك بل مائةً بالتحديد , وهذا فيه فائدةُ حثِّ العامل على العمل فيجتهد فيه حتى إذا بلغت الأرباح مائة أخبر رب المال وتقاسما وله عشرة من هذه المائة , أما إذا زادت الأرباح عن المائة وبلغت مائتين فله عشرون وهكذا , وإذا بلغت الأرباح مائة وخمسين مثلا فليس له عشرة بل له العشر وهو خمسة عشر , ومما يؤكد هذا قوله السابق "لأنه بمنزلة عشر الربح فتدبر" .
وأما الصورة الثانية : وهي ما إذا كانت حصة الشريك صاحبِ الشرط العمل وهو المضارب , فالذي وقفت عليه من كلام أهل العلم المعاصرين أنهم يجيزون ذلك , وقد ذهب لهذا القول أصحاب القول الأول في الحالة الأولى وهم كل من : علي الخفيف , و إبراهيـم بن فاضـل الدَّبو , وغريب الجمال(
) .
كما أن كلام الأستاذ / علي الخفيف – رحمه الله - صريح في ذلك حيث يقول كما في نصه السابق : 

"وعلى ذلك إذا شُرط لأحدهما دراهم معلومة إن زاد الربح على مقدار كذا من الدراهم  فإن ذلك شرط صحيح لا يؤثر في صحة المضاربة"(
) .
كما أن المخالف لهم في الحالة السابقة قد وافقهم في جواز هذا الشرط للعامل في المضاربة وهو د/ رفيق بن يونس المصري , وذكره في أكثر من كتاب له(
) .

وحجة هذا القول هي نفس أدلة القول الأول في الحالة السابقة , إضافة إلى ما يلي :

· أن مركز رب المال النقدي يختلف عن مركز العامل , فالعامل لم يقدم مالا بل قدم العمل فقط , بخلاف رب المال الذي قدم المال , فإن شرطه هذا يؤدي إلى الربا(
).
· أن هذه الصيغة أولى بالجواز من الإجارة بمبلغ معلوم مضمون , وأما قطع الشركة فيـبقى مجرد احتمال , والمنتظر من عقد الشركة دائما هو تحقيق الأرباح .(
)
ومن وجهة نظر الباحث فإن المسالة تحتاج لمزيد من الإيضاح , وذلك من خلال النقاط التالية :

أولا : العامل عند غيره , إن كان عمله بأجر معلومٍ محددٍ مضمونٍ غيرِ معلق على شيء فهذا يعتبر أجيرا , مع مراعاة توفر شروط صحة الإجارة كالعلم بالأجر والعلم بالعمل وغيرهما . 

ثانيا : إن كان العامل يعمل بأجر مشاع كالنصف والربع والثلث , فيعتبر هنا شريكا بعمله وهو المضارب .

ثالثا : العامل عند غيره بصفته شريكا بجزء مشاع من الربح , لو شرط لنفسه أجرة محددة زائدة على ربحه , فهو هنا قد جمع بين كونه شريكا وأجيرا في نفس الوقت , فهل يجوز ذلك ؟

أقول : إنه وبغض النظر عن حكم هذه المسالة , فإنه لا يمكن تكييف هذا الشرط على أنه جمع بين الشركة والإجارة , وذلك لعدم تحقق شروط الإجارة ومنها العلم بالأجر , فالأجر هنا غير محدد بل هو متوقف على زيادة الأرباح عن الحد المعين , كما أنه لا يعلم مقدار هذه الزيادة . ويمكن مناقشة أدلة المجيزين لهذا الشرط بالتالي : 

· لا شك أن رب المال مركزه يختلف عن مركز العامل إلا أنهما يجتمعان في كون كل واحد منهما ساهم في تأسيس الشركة , فالعامل بعمله ورب المال بماله , والغرض من هذا الاجتماع بهذه الصورة هو تحقيق الربح المشترك بينهما ,كما اشتركا في تأسيس الشركة , فتخصيص أحدهما بشيء من الربح ولو في بعض الأحوال يعتبر قطعا للمشاركة في الربح على الشريك الآخر , لأن المقصود هو المشاركة في جميع الربح في جميع الأحوال في حال تحققه . 
· عدم التسليم بأن هذه الصيغة أولى من الإجارة , لأن الإجارة لها شروطها المعتبرة  وهذه الصورة صورة مشاركة وليست إجارة , ولا مانع من تكييف العقد إجارة ويصح بناء على هذا التكييف ولو كان بلفظ الشركة مراعاة للمعنى دون اللفظ  ولكن لا بد من توفر شروط الإجارة , وهي هنا غير متوفرة .
وبالتالي فإن الذي يترجح لدى الباحث أن هذه الصورة كالتي قبلها , لأن هذا القدر الزائد يعتبر من الربح والربح بجميع أجزائه يجب أن يوزع بين الشركاء بناء على النسبة المشاعة وجعل أي قدر من الربح خاصا بأحد الشركاء يعتبر قاطعا للشركة في الربح على الشريك الآخر , ولا يكفي وجود مطلق المشاركة , بل لا بد من المشاركة في جميع الربح , فيكون هذا الشرط غير جائز . والله تعالى أعلم . 

المطلب الخامس

اشتراط جـزء من الأربـاح لمصلحـة الغـير .
المراد بالغير هنا هو غير الشركاء الذين ساهموا في تأسيس الشركة , وصورة الشرط أن يقول أحد الشركاء : أشاركك على أن يكون جزء من الربح كالعشر مثلا لطرف آخر .

وبالنظر إلى كلام الفقهاء نجد أنهم بنوا حكم على هذه المسألة على أمرين :

الأول : منزلة المشروط له من صاحب الشرط , هل هو عبد أو قريب أو أجنبي منه ؟

الثاني : حال المشروط له بالنسبة للشركة . هل شرط عليه العمل فيها أو لا ؟

وفيما يلي تحرير لمحل النزاع في هذه المسألة :
أولا : اتفق الفقهاء على جواز اشتراط جزء من الربح لمصلحة الغير إذا شُرط عليه العملُ في الشركة .

جاء في حاشية ابن عابدين(
) :"متى شُرط البعضُ لأجنبي إن شُرط عليه عملُه صح , وإلا لا"(
).  
وفي روضة الطالبين للنووي(
) : " لو شرط بعضه لثالث فقال على أن يكون ثلثه لك وثلثه لي وثلثه لزوجتي أو لابني أو لأجنبي لم يصح إلا أن يشرط عليه العمل معه فيكون قراضاً مع رجلين "(
) .

وقال في المغني :"وإن شرطاه لأجنبي , أو لولد أحدهما أو امرأته , أو قريبه وشرطا عليه عملا مع العامل , صح , وكانا عاملين . وإن لم يشترطا عليه عملا , لم تصح المضاربة . "(
)
ثانيـا : اتفق الفقهاء على أن المتضاربين إذا اشترطا شيئا من الربح لعبديهما أو لعبد أحدهما فإنه يصح , ويكون ما شُرط للعبد مشروطا لسيده(
) .

ثالثـا : واختلف الفقهاء فيما إذا اشترط جزء من الأرباح لأجنبي بدون اشتراط العمل عليه.

صورة المسألة أن يقول أحد الشركاء : أشاركك بشرط أن يكون جزء من الربح لزيد مثلا وزيد هذا ليس له عمل في الشركة وليس عبدا لأحدهما .

فهنا اختلف الفقهاء على قولين :

القــول الأول : أن هذا الشرط لا يصح اشتراطه , وقد قال بهذا القول جمهور الفقهاء من الحنفية(
) والشافعية(
) والحنابلة(
).
 وقد استدل الجمهور بالأدلة التالية : 

1- أن هذا الشرط يؤدي إلى  استحقاق جزء من الربح بغير سبب يقتضيه , كالملك والعمل والضمان(
).  

2- أن الذي شُرط له بعضُ الربح ولم يُشترط عليه العملُ , لا يُعتبر مضاربا , والربح إنما يستحقه المضارب , وهذه تعتبر هبةً موعودةً ولا تلزم(
) .

3- أنه شرط ليس في كتاب الله , ويعتبر مخالفا لصورة الشركة التي جاءت بها النصوص .

وقد اختلف المانعون من هذا الشرط في حكم الشركة المتضمنة لهذا العقد , هل تبـطل أو لا ؟ على قولين :
القول الأول : أن الشركة تبطل , وقال بهذا القول كل من الشافعية(
) والحنابلة(
).

واستدلوا : بأن هذا شرط فاسد يعود إلى الربح , ففسد به العقد , كما لو اشترط دراهم معلومة(
) . 
القول الثاني : أن الشرط يعتبر لاغيا أما العقد فيعتبر صحيحا , وهذا قول الحنفية(
) , وحجتهم هي : أن هذا الشرط لا يعود بالجهالة على الربح , فيجعل الجزء المشروط للأجنبي كالمسكوت عنه , فيملكه رب المال , لأنه نماء ماله , والمضارب لا يستحق الربح إلا بالشرط , فيكون المشروط على الأصل لرب المال(
) .     
القـول الثـاني : أن هذا الشرط يعتبر شرطا صحيحا ويستحق به المشروط له الجزء المشروط لكن ليس على أساس الشركة , وإنما على أساس عقد الهبة , لأنه تبرع وإحسان من الشركاء إلى المشروط له , والإحسان جائز ومندوب إليه ,وقد قال بهذا القول المالكية(
).

الترجيح والمناقشة :

من الملاحظ أن أدلة القول إنما كانت مراعية طبيعة عقد الشركة , وكونه سببا في استحقاق الربح , وبالتالي لا يمكن لأي أجنبي أن يستحق سيئا من الربح ما لم يكن شريكا , وهذا التصور يعتبر صحيحا في الجملة , إلا أنه لو تبرع الشركاء بهذا الجزء المشروط لأجنبي لم يكن هناك أي خلل في عقد الشركة , ولا يلزم منه أيضا أن يكون المتبَرَّعُ له شريكا , بل هو أجنبي عن الشركة , ولذلك فإن الذي يترجح لدى الباحث هو القول الثاني .
 والله تعالى أعلم .
المبحث الثاني : الشروطُ المتعلِّقةُ بتوزيعِ الأرباحِ .

وتحته أربعةُ مطالبٍ :

المطلبُ الأوَّلُ : اشتراطُ توزيعِ الأرباحِ على أساسِ التَّنضيضِ  

                  الحُكمِيِّ .

المطلبُ الثَّاني : اشتراطُ التَّوزيعِ على أساسِ التَّفاوضِ بينَ الشُّركاءِ 

                 في نِسبةِ الرِّبحِ عندَ الاستحقاقِ.

المطلبُ الثَّالثُ : اشتراطُ توزيعِ الأرباحِ تحتَ الحسابِ في حدودِ
                 الربحِ المتوقَّعِ على أنْ تتمَّ التِّسويةُ عندَ الاستحقاق.

المطلبُ الرَّابِعُ : اشتراطُ تنازلِ الشَّريكِ عنْ الأرباحِ المتوقَّعةِ مقابلَ 

                  مبلغٍ مقطوعٍ .

المطلب الأول 
اشتراط توزيع الأرباح على أساس التنضيض الحكمي .

من المعلوم أنَّ المقصود الأكبر من قيام الشركة هو الحصول على الأرباح , وهذه الأرباح لا تُعدُّ أرباحاً ما لم تزدْ عن رأس المال , وبقدر زيادتها بعد خصم المصروفات والديون والالتزامات التي على الشركة , بقدر ما تكون الأرباحُ الصافيةُ أكثر , ولذلك فإنَّ الفقهاءَ يصرحون بأنَّ الربحَ لا يكون ربحاً إلا بعد أنْ تتحولَ موجوداتُ الشركة إلى أموال , وذلك من أجل حساب رأس المال , فإذا حُسب وسلِمَ من النقص كان المتبقي هو الأرباحَ الإجماليةَ  وبعد خصم الديون التي على الشركة يكون الـربحُ الصـافي الجاهزُ للقسمة على الشركاء

 قال في بداية المجتهد : " ولا خلاف بينهم أنَّ المقارض إنَّما يأخذ حظَّه من الربح بعد أنْ ينضَّ جميعُ رأس المال(
) " .

وفي الموطأ : " لا يجوز للمتقارضين أنْ يتحاسبا و يتفاصلا والمالُ غائبٌ عنهما , حتى يحضرَ المالُ فيستوفي صاحبُ المال رأسَ ماله , ثم يقتسمان الربح على شرطهما " (
).

وفي مغني المحتاج : " لا يستقر ملكُ العامل بالقسمة , بل إنَّما يستقر بتنضيض رأس المال وفسخ العقد "(
) .

وعلى هذا فإنَّ الربح لا يكون مستقرا لصاحبه , مادامت الشركةُ قائمةً , بل لابد من انتهاء الشركة وتسليمِ رأس المال لرب المال من أجل أنْ نتحققَ سلامةَ رأس المال .

  واليومَ ومع التطور الكبير في اقتصاد الشركات يـبدو أنَّه من غير المناسب تطبيقُ هذه القواعد على الشركات التي يُرادُ استمرارُها , وفي نفس الوقت تدعو الحاجةُ إلى توزيع الأرباح بشكلٍ دوريٍّ , لذلك دعت الحاجةُ إلى إيجـاد طـرق أخرى تحقِّقُ هذه الأهدافَ 
وتسلمُ من المخالفة لقواعد الشركات , وكان من هذه الحلول " التنضيضُ الحكمي " .
وفيما يلي أبين معناه وحكمَه وفقاً للفروع التالية :

الفرع الأول : تعريف التنضيض الحكمي .

الفرع الثاني : أصل التنضيض الحكمي عند الفقهاء .

الفرع الثالث : حكم التنضيض الحكمي .
الفرع الأول : تعريف التنضيض الحكمي :
أولا : معنى التنضيض لغة :

ورد في مختار الصحاح : "نضَّ الثمنُ حُصِّل وتعجل , ويستنض فلانٌ حقَّه من فلان أي يستنجِزُهُ ويأخذ منه الشيءَ بعد الشيء"(
) . 

وجاء في لسان العرب : " النَّضُّ الدرهم الصامت , والنَّاضُّ من المتاع ما تحوَّل ورِقاً أو عيناً والنَّضُّ الإظهار , خُذْ ما نضَّ لك من غريمك , أي خذْ ما نضَّ لك من دين , أو ما تيسر  وهو يستنِضُّ حقَّه من فلان أي يستنجِزُهُ ويأخذُ الشيءَ بعدَ الشيء  ويقال : خذْ صدقةً مما نضَّ من أموالهم , أي ما ظهر وحصل من أثمان أمتعتهم وغيرها"(
) .  
ثانيا : معنى التنضيض اصطلاحا :

يقول أبو عبيد بن سلام(
) في كتاب الأموال : "يسمُّونه ناضًّا , إذا تحول نقداً بعد أنْ كان متاعاً "(
)
وفي الشرح الكبير للدردير(
): "والنُّضوضُ خلوصُ المال , ورجوعُه عيناً كما كان "(
) .

وقال في كشاف القناع : "  إذا نَضَّ المالُ أي صار مثلَ حالِهِ وقتَ العقد عليه دنانيرَ أو دراهم " (
).

وعلى هذا فالتنضيضُ هو : تحويلُ عروض التجارة والأعيان والمنافع وما في حكم ذلك إلى نقد(
) .

ثالثا : تعريف التنضيض الحكمي : مما سبق يتبين لنا أنَّ التَّـنضيضَ الحكميَّ يُؤدِّي نفسَ الغرض الذي يؤديه التنضيض الحقيقي , إلا أنَّه يُعتبرُ صورياًّ حيث إنَّ موجوداتِ الشركة باقيةٌ على حالها عروضاً , والشركةُ لا تزال قائمةً , وإنَّما قُوِّمت الموجوداتُ والديونُ وغيرُها ممَّا له علاقةُ بهذا الشأن وكأنَّها بيعت , فافـتُرضَ لها سعرُ البيع , وعلى أساسه اعتُبرَ المالُ ناضاًّ حكماً لا حقيقة .

وقد عُرِّفَ التنضيضُ الحكمي في القرار الرابع لمجمع الفقه الإسلامي بما يلي : 

 "هو تقويم الموجودات من عروض وديون بقيمتها النقدية كمَّا لو تم فعلاً بيعُ العروض وتحصيلُ الديون" (
) . 

الفرع الثاني : أصل التنضيض الحكمي عند الفقهاء :

التنضيضُ الحكمي يُعتبر عمليةً تقديريةً لقيم الموجودات , والتقديرُ بحد ذاته يُلجأُ إليه في حال الحاجة مع تعذر التقدير الفعلي وهذا له أصل في الشريعة الإسلامية .

 يقول شيخ الإسلام ابن تيمية(
) : "    ثم إنَّه قد ثبت عنه أنَّه أرخص في العرايا يبتاعُها أهلُها بخرصها تمراً , فيجوز ابتياع الربوي هنا بخرصه , وأقامَ الخرصَ عند الحاجة مقامَ الكيل وهذا من تمام محاسن الشريعة , كما أنَّه في العلم بالزكاة وفى المقاسمة أقامَ الخرصَ مقامَ الكيل 
فكان يخرصُ الثمارَ على أهلها يحصي الزكاة , ومعلوم أنَّه إذا أمكن التقدير بالكيل فُـعِل  فإذا لم يمكنْ كان الخرصُ قائماً مقامَه للحاجة كسائر الأبدال في المعلوم والعلامة .

 فإن القياسَ يقوم مقامَ النَّص عند عدمه , والتقويمَ يقوم مقامَ المثل وعدم الثمن المسمى عند تعذر المثل والثمن المسمى .

ومن هذا الباب القافةُ التي هي استدلال بالشَّبهِ على النَّسبِ إذا تعذَّرَ الاستدلال بالقرائن إذْ الولدُ يشبهُ والدَه في الخرص "(
) .

وفيما يلي بيانٌ لمحلِّ التقديرات التي أقرتها الشريعة الإسلامية :
أولا : زكاةُ عروض التجارة : اتفق الفقهاءُ على أنَّ الواجبَ في زكاة عروض التجارة أنْ تُقوَّمَ العروضُ بالنقد وفقاً لأسعارها في السوق.
قال في فتح القدير : "الزكاة واجبة في عروض التجارة كائنةً ما كانت إذا بلغت قيمتُها نصاباً من الورق أو الذهب يُقوِّمُها بما هو أنفعُ للمساكين احتياطاً لحق الفقراء"(
) .

 وقال في بداية المجتهد : " وأمَّا الذين لا ينضبطُ لهم وقتُ ما يبيعونه، ولا يشترونه، وهم الذين يخصون باسم المدير، فحكم هؤلاء عند مالك ، إذا حال عليهم الحول من يوم ابتداء تجارتهم أنْ يقوِّمَ ما بيده من العروض، ثم يضمَّ إلى ذلك ما بيده من العين وماله من الدين الذي يرتجى قبضَه، إنْ لـمْ يكن عليه دينٌ مثله "(
) .
وقال في المغني : " العـروض إذا كانت لتـجارة قوَّمَها إذا حـال عليها الحـول وزكَّـاها "(
) .

وقال في مغني المحتاج : "  فإنْ ملكَ العرضَ  بنقدٍ قُوِّم به إن مُلك بنصاب , وفي قول قديم : إنَّ التقويمَ لا يكون إلا بنقد البلد دائما حكاه صاحب التقريب , وكذا  إذا ملك العرض بنقد دونه أي النصاب فإنَّه يقوم به في الأصح , لأنَّـه أصلُه "(
). 
فالذي يظهر واضحا من هذه النقولات أنَّه إذا حال الحولُ على عروض التجارة قَوَّمَها صاحبُها بالنقد ثم أخرجَ زكاتهَا على أساس القيمة المقدرة .

ثانيا : زكاة الزروع والثمار : فإنَّـه في بعض الأحيان يصعبُ تطبيقُ التَّقدير الفعلي لمقدار الزكاة فيلجأ إلى لخرص(
) .
ودليل الخرص من السنَّةِ ما جاء عن عتَّاب بن أسيدٍ ((
) أنَّ النبي ( كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم. أخرجه الترمذي وابن ماجه وصححه ابن حبان(
) .

ففي هذه الحال يقدر كيل العنب والتمر خرصا أي بالظن الغالب ثم يخرج منه قدر الزكاة .

ثالثا : الشركة بالفلوس : يقول ابن قدامة(
) في المغني عن المشاركة في الفلوس : " فإذا قلنا بصحة الشركة بها , فإنَّها إنْ كانت نافقةً كان رأسُ المال مثلَها , وإنْ كانت كاسدةً كانت قيمتها كالعروض "(
) .

فالشريك الذي يكونُ رأسُ ماله في الشركة فُلوساً غيرَ نافقةٍ , وقُلـنا : تصح المشاركة بها فإننا نقوِّمُ فلوسَه بالذهب أو الفضة , وهذا التقويم مبنيٌّ على الظن والتقدير .

الفرع الثالث : حكم التنضيض الحكمي :

إن من أهم الأغراض التي يحققها التنضيض الحكمي هو توزيع الأرباح مع بقاء الشركة وقد تكلم الفقهاء عن مدى جواز قسمة الأرباح مع بقاء الشركة فلا بد من بيانها تمهيدا لمعرفة حكم التنضيض الحكمي .

 فقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين :

القول الأول : يرى الأحناف(
) والمالكية(
) أنَّه لا يصح قسمة الربح قبل تنضيض المضاربة  ولو تقاسماه لم يعتد بتلك القسمة , فما قبضه ربُّ المال فهو محسوبٌ عليه من رأس المال وما قبضه المضاربُ يُعتبرُ ديناً عليه يردُّهُ إلى ربِّ المال , حتى يستوفيَ ربُّ المال رأسَ ماله .

وحجة هذا القول :

أنَّ الرِّبحَ وقايةٌ لرأس المال , فمتى لـمْ يتمَّ التنضيضُ الفعليُّ فإنَّنا لـمْ نتأكدْ من سلامة رأس المال(
) .

القول الثاني : يرى الشافعية(
) والحنابلة(
) والظاهرية(
) جواز المحاسبة والقسمة مع بقاء المضاربة واستمرارها , فإذا تبين خسران الشركة بعد ذلك فإنه يجبر من الربح السابق ما دامت المضاربة باقية بحالها .

وحجة هذا القول : أن المنع من القسمة كان لحقهما , فإن تراضيا على إسقاطه فلهما ذلك لأن الحق لهما لا يعدوهما(
) .

المناقشة والترجيح : 

والذي يتبين للباحث هو الرأي الذي توصل إليه الدكتور / يوسف الشبيلي حفظه الله في هذه المسألة , وهو أن الخلاف فيها يعتبر لفظيا , وذلك لأن من منع القسمة فإنما منعها على اعتبار أن الملك يستقر بها فتكون قسمة نهائية , ومن جوزها فعلى أساس أنها لا توجب استقرار الملك , وعليه فتجبر الخسارة اللاحقة من هذا الربح المقسوم فتكون القسمة مبدئية لانهائية .

فالفقهاء متفقون على أن القسمة التي لا تصح مع بقاء المضاربة هي القسمة التي يراد منها استقرار امتلاك الأرباح , أما إذا كانت مبدئية لقصد الانتفاع بالأرباح بدلا من بقائها مدة طويلة بلا فائدة , على أن يبقى الربح وقاية لرأس المال بحيث يجبر به أي خسارة أو تلف يطرأ على رأس المال , فإن هذه القسمة صحيحة إذا رضي الطرفان بها(
) .

وبناء على ما سبق من أن التقدير معتبر شرعا , وأنه يجوز توزيع الأرباح مع بقاء الشركة مع مراعاة أنها قسمة ابتدائية بحيث يجبر النقص الطارئ على رأس المال من الربح , فإن الذي يتبين للباحث أن توزيع الأرباح على أساس التنضيض الحكمي يعتبر أمرا جائزا و لا مانع منه ولا يتعارض أصلا مع ما ذكره الفقهاء في فقه المضاربة .

وقد قال بهذا القول , كل من د/حسين بن حسن شحاته(
) , وبهذا القول صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي(
) , وبه أيضا صدرت فتوى الحلقة العلمية الثانية للبركة(
) .

والله تعالى أعلم .

المطلب الثاني :
اشتراطُ التَّوزيعِ على أساسِ التَّفاوضِ بين الشُّركاء في نسبة الربح عند الاستحقاق .

هذا الشرط يعتمد على عنصرين :

الأوَّلُ : أنَّ عقدَ الشركة خالٍ من بيان نسبة الربح التِّي يستحقُّها كلُّ واحدٍ من الشركاء .

الثَّاني : أنَّه عند استحقاق الأرباحِ يتفاوضُ الشركاءُ في تحديدِ نسبةِ الربح لكلِّ واحدِ منهم .

وفيما يلي بيانُ حكمِ هذا الشرط وفقَ هذين العنصرين :

العنصر الأوِّلُ : عدم ذكر مقدار الربح في الشركة .

يتبيَّنُ للباحث أنَّ الفقهاءَ يؤكِّدون أهميةَ ذكرِ الربح في الشركة , وأنِّ عدمَ ذكرِه يكونُ إخلالاً بالشركة , وقد يؤدي إلى فسادها .

قال في بدائع الصنائع في سياق ذكر شروط الشركات : " ومنها : أنْ يكونَ الربحُ معلومَ القدر ، فإنْ كان مجهولاً تفسدُ الشركة , لأنَّ الربحَ هو المعقودُ عليه ، وجهالتَه توجبُ فسادَ العقد كما في البيع والإجارة " (
) .
وقال في المغني : " والحكمُ في الشركة كالحكم في المضاربة , في وجوب معرفة قدر ما لكل واحد منهما من الربح "(
) . 

فالفقهاء ينصون على وجوب معرفة قدر الربح لكل واحد من الشركاء في جميع أنواع الشركات , إلا أنَّ بعضَها يتأكَّدُ فيه ذلك , والبعضَ الآخرَ يُمكنُ فيه استدراكُ الأمر بردِّ مقدار الربح إلى أصلٍ يُعتمدُ عليه , ويتوقَّفُ ذلك على وجود عُرفٍ يُصرفُ إليه اللَّفظُ المبهمُ في مقدار الربح , وعلى نوع الشركة التِّي لم يُبَيَّنْ فيها قدرُ الربح , وهلْ يوجدُ فيها أصلٌ يمكنُ إرجاعُ قدرِ الربحِ المبهمِ إليه ؟ , وفيما يلي بيان ذلك :
أولا : إذا كانت الشركةُ عِناناً , ولم يُذكرْ نصيبُ كلِّ واحدٍ منهما , فقد ذكر ابنُ قدامة(
) أنَّ الربحَ يكون بينهما على قدر ماليهما , وذلك لأنَّ لهما أصلاً يرجعان إليه , ويتقدَّرُ به الربحُ(
). 
وهذا الأصلُ هو رأسُ مالِ كلِّ واحدٍ منهما في الشركة .
قلتُ : وينبغي أنْ يُقيَّدَ كلامُه في حالِ كانا يعملان كلاهما , أمَّا لو كان يعملُ في المال أحدُهما فإنَّه حينئذً يكونُ مضارباً وشريكاً بالعنان , فيُشترطُ أنْ يكونَ له أكثرُ من ربحِ مالِه وهو ما يقابلُ عملَه كما نصَّ على ذلك فقهاءُ الحنابلة .

 قال في كشاف القناع في بيان شركة العنان :

" أو يشترك اثنان فأكثرَ بماليهما على أنْ يعملَ فيه أحدُهما بشرطِ أنْ يكونَ له أي العامل من الرِّبحِ أكثرُ من ربح ماله ليكونَ الجزءُ الزائدُ في نظير عمله في مال شريكه "(
) .

والعملُ لا يمكنُ تقديرُه في حال عدم ذكر ما يقابلُه من الربح , فتكونُ هذه الصورة كالمضاربة التِّي لم يذكرْ فيها قدرُ ربحِ العامل , وسيأتي الكلام عليها قريبا .
وعليه فشركةُ العنان إذا لم يذكرْ فيها قدرُ الربح لها حالان :

1- أنْ يعملا فيها جميعا , فربحُهما على قدر ماليهما .

2- أنْ يعملَ فيها أحدُهما , فلها حكمُ شركةِ المضاربة .

تـنبيه : مذهبُ المالكيةِ والشافعيةِ , أنَّ الربحَ في شركة العنان يجبُ أنْ يكونَ بقدر رأس مال كلِ واحدٍ من الشركاء , ولا يجوزُ أنْ يتفقا على خلاف ذلك , أمَّا الحنفيةُ والحنابلةُ فالربحُ على ما يشترطان وإنْ كان بخلاف رأس المال(
).

فعلى القولِ الأوَّل , يمكنُ تخريجُ قولٍ بجواز أنْ تكونَ شركةُ العنان خاليةً من ذكر قدر الربح وذلك للعلم به .

وعلى القول الثَّاني , يُـردُّ إلى رأس المال كما تقدم .
ثانيا : إذا كانت الشركةُ شركةَ أبدان , ولم يُنصَّ فيها على قدر الربح . 

صورةُ الشركة في هذه الحال : أنْ يقولَ الشريكُ لشريكه : نعملُ خيَّاطين مثلاً أو نجَّارين ونتقبَّلُ الأعمالَ من الناس , وما كان من ربح فإنَّنا شركاءُ فيه من غير أن يحدد نسبة الربح ولا يوجدُ عرفٌ يُرجعُ إليه.

وهنا لابدَّ من ذكر أقوال العلماء في بيان مقدار الربح في هذه الشركة . 

فمذهب الحنفية : أنَّ الربحَ في هذه الشركة يكونُ على ما يتَّفقان عليه , حتَّى لو كانا قد تساويا في العمل واختلفا في قدر الربح (
).

ودليلُهم هو : الاستحسانُ  , فالربح يجوز أنْ يتفاضلا فيه استحساناً , أمَّا قياساً فلا يجوز وذلك لأنَّ الضمانَ يكون على قدر ما شُرطَ على الشريك من عمل , فزيادةُ الربحِ على قدر العمل يكونُ ربحَ ما لم يُضمنْ , ووجهُ الجواز استحساناً : هو أنَّ المالَ الذي يُأخذُ على العمل ليس ربحاً على الحقيقة , لأنَّ الربحَ هو ما كان من نفس جنس رأس المال , ورأسُ المال هنا عملٌ فكان ما يأخذُه مقابلَ عملِه , وهو يُتَقوَّمُ , ويمكن أن يتفقان على تقديره .(
)  

ومذهب المالكية : أنَّ الربحَ بقدر العمل , فلو عملَ أحدُهما النصفَ فلهُ نصفُ الغلَّةِ , وإذا عملَ الثلثَ والآخرُ الثلثين فللأول ثلثُ الغلة وللثاني الثلثان , ومن أجل صعوبة تحديد قدر عملِ كلِّ واحدً من الشركاء بهذه الدِّقَّةِ , فقد أجاز المالكية التَّقديرَ في ذلك , فلو زاد عملُ أحدهما عن الثلث قليلا , وقُدِّرَ عملُه بالثلث واستحق ثلثَ الغلة بناء على ذلك , جاز ذلك عندهم (
). 

ودليلُهم : فيما يبدو للباحث(
) هو القياسُ على شركة العنان لأنَّ ربحَها عندهم على قدر رأس المال الذي يقدِّمُه كلُّ شريك , وفي شركة الأبدان يقدِّمُ الشريكُ العملَ فقط فيقدَّرُ به الربحُ . 

وقد يُفهمُ ذلك من قول الإمام مالك(
) في المدونة حيث جاء فيها :

"قلت : أرأيتَ إنْ اشتركا على عمل أيديهما , وهما قصّاران ولا يحتاجان إلى رأس مال  فاشتركا على أنَّ على هذا من العمل الثلثَ ، وعلى هذا الثلثين ، على أنَّ لصاحب الثلث من كل ما يصيبان الثلثَّ ، ولصاحب الثلثين من كل ما يصيبان الثلثين ، وعلى أنَّ على صاحب الثلث ثلثَّ الضياع ، وعلى صاحب الثلثين ثلثي الضياع ؟ قال مالك : لا بأس بذلك , مثلُ الشركة في الدراهم , لأنَّهما إذا اشتركا بعمل أيديهما ، جُعلَ عملُ أيديهما مكانَ الدراهم , فما جاز في الدراهم جاز في عمل أيديهما"(
).
وأما الشافعية : فلا يرون جوازَ هذه الشركة أصلا , قال في مغني المحتاج :" وهذه الأنواع  الثلاثة باطلة , أمَّا الأول : وهي شركة الأبدان فلعدم المال فيها , ولما فيها من الغرر إذْ لا يدري أنَّ صاحبَه يكسبُ أمْ لا  , ولأنَّ كلَ واحدٍ منهما متميِّزٌ ببدنه ومنافعه فيختصُّ بفوائده , كما لو اشتركا في ماشيتهما وهي متميِّزةٌ , ويكون الدرُّ والنَّسلُ بينهما"(
) .

وأما الحنابلة : فيرون أنَّ الربحَ في هذه الشركة يكون بناءً على ما اشترطاه , قال في الشرح الكبير : " والربح في شركة الأبدان على ما اتفقوا عليه من مساواة أو تفاضل , لأنَّ العملَ يُستحقُّ به الربحُ , وقد يتفاضلان في العمل , فجاز تفاضلُهما في الربح الحاصل به "(
) .
ودليلهم : هو أنَّ الربحَ مستحقٌّ بالعمل ويجوزُ تفاضلُهما فيه(
) .
وبناءً على ما تقدم من مذاهب الفقهاء في مقدار الربح , فإنَّ الذي يجب لكل منهما إذا جُهلَ قدرُ ربحه هو ما يقابل عملَه , فيُقدَّرُ عملُه ويُعطَى من الغلَّةِ بقدرِه , فلو كانت الغلةُ ستةَ آلاف ريال مثلاً , وقدَّرنا عملَ أحدهما فإذا هو الثلث , وعملَ الآخر فإذا هو الثلثان  فللأول ألفان , وللآخر الباقي أربعةُ آلاف .

وهذا القول يتَّفقُ مع جميع المذاهب المتقدمة , أمَّا المالكية فظاهر , وأمَّا الحنفيةُ والحنابلةُ فلأنَّ الربحَ المجهولَ يُردُّ إلى أصله وسببه , وهو هنا العمل . 

وقد ورد عن بعض علماء الحنابلة ما يفيد ذلك :

1- فقد ذكر ابنُ قدامة(
) احتمالين إذا لم يُذكرْ قدرُ الربح في شركة الأبدان :

     أ- أنْ يقدَّرَ الربحُ بالعمل , لأنَّ عملَ أحدهما من جنس عمل الآخر فقد تساويا في  

         أصل العمل , فيكونُ أصلاً يرجعان إليه.

    ب- ألاَّ يقدرَ به , لأنّه يقلُّ ويكثرُ ويتفاضلُ , ولا يوقفُ على مقداره بخلاف المال فيعتبرُ ذكر الربح فيه(
) .

2- وقال في كشاف القناع في سياق كلامه عن شركة الأبدان : " فإنْ فسدت الشركةُ لنحو جهالةِ ربحٍ قُسمَ الحاصلُ بينهما على قدرِ أجرِ عملِهما "(
) .

ثالثا : وإذا كانت الشركةُ شركةَ وجوهٍ , وذلك كأنْ يقترضا من الناس بجاههما ويبيعان وما حصل من الربح فهو بينهما على ما يشترطان , أو على قدر ملكيهما في المشتَرَى(
) فلو فُرضَ أنَّهما لم يذكرا قدرَ الربحِ لكل واحد منهما , فإنَّ الذي يتبيَّنُ للباحث أنَّ ربحَ كلِّ واحدٍ منهما يكونُ بقدر نصيبه في المشتَرَى وهو الدَّينُ الذي تحمَّلَه في ذمَّتِه , وذلك لأنَّ سببَ الربح هنا هو الضمانُ العائدُ إلى الذمة , فيقدَّرُ الربحُ به .

ودليل ذلك هو :

 أنَّ الفقهاءَ قد ذكروا قولين في قدر الربح في هذه الشركة :

 الأول : أنَّه بحسب ما يشترطانه , قياساً على باقي الشركات , ولأنَّها تنعقدُ على العمل وغيرِه , فجاز ما اتفقا عليه كالعنان , وهذا قول الحنابلة (
) .

 والثاني : أنَّه بقدر ملكيهما في المشترَى , لأنَّ استحقاقَ الربح في شركة الوجوه يكونُ بالضمان , وهو على قدر الملك في المشترى , والربحُ الزائدُ عليه يكون ربحَ ما لم يُضمن وهذا قول الحنفية(
) .

فإذا كان الراجحُ هو القول الثاني , فلا إشكال حينئذ إذا لم يَذكُرا قدر الربح , لأنَّه لا يمكنُ أنْ يكونَ على غيرِ قدرِ ملكيهما في المشترَى .

وإذا كان الراجحُ هو القول الأول فإنَّه في حال عدم اتفاقهما على قدر الربح ينصرف إلى أصلً يرجعُ إليه كما هو الحال في شركة العنان , وهذا الأصل هو قدر ملكيهما في المشترى.

رابعا : إذا كانت الشركةُ شركةَ مضاربةٍ , وكان نصيبُ العامل فيها مجهولاً .

فشركةُ المضاربةِ ليست كبقيَّةِ الشركات السابقةِ التي يمكنُ فيها ردُّ قدر الربح إلى أصل معيَّنٍ فهي ليست مبنيَّةً على مال من الجانبين فيُردُّ الربحُ إلى رأس المال , وليست مبنيَّةً على العمل من الجانبين فيرد الربح إلى قدر عمل كل واحد منهما , ولا يمكنُ أنْ يقالَ : إنَّ ربَ المال يستحقُّ من الربح بقدر ماله , والعاملَ يستحق من الربح بقدر عمله , وذلك لاختلاف المال عن العمل , وفقهاء المذاهب أكَّدُوا بيانَ الربح في المضاربة أكثرَ من غيرها من أنواع الشركات الأخرى , ووجهُ ذلك هو أنَّ ربَ المال إنَّما يستحقُ الربحَ بسبب ماله الذي قدمه والعاملَ إنَّما يستحق ربحَه بسبب عمله , ونصيبُه من الربح غيرُ معلوم إلا بالشرط , فإذا لم ينصَّ عليه أدَّى ذلك إلى فساد المضاربة .

قال في الدر المختار في سياق ذكر شروط المضاربة : " وكونُ نصيب كل منهما معلوماً عند العقد "(
) .
وقال في الفواكه الدواني : " وملخص شروط القراض أنْ يكونَ رأسُ المال نقداً مضروباً  وما أُلحقَ به ، وأنْ يكونَ مسلَّماً وقتَ العقد من يده ، فلا يصحُّ بدين ولا رهنٍ ولا وديعةٍ  وأنْ يكونَ الجزءُ مجهولَ الكمية معلومَ النسبةِ كربع أو خمس الربح "(
) .

وقال في روضة الطالبين : " الشرط الثالث : أن يكون معلوماً فلو قال : قارضتك على أنَّ لك في الربح شركاً أو شركةً أو نصيباً فسد "(
) .
وقال في كشاف القناع : "  وإنْ لم يذكُراه أي الربح لم يصحَّ لأنَّه المقصودُ من الشركة فلا يجوز الإخلال به "(
) .
وقال ابن حزم(
) : " لا يجوز القراض إلاَّ بأنْ يسمَّيا السهمَ الذي يتقارضان عليه من الربح كسدس أو ربع أو ثلث أو نصف , لأنَّه إنْ لم يكن هكذا لم يكن قراضا , ولا عَرَفَا ما يعملُ العاملُ عليه فهو باطل "(
) .
فالفقهاءُ متفقون على أن المضاربة لا يجوز الإقدام عليها من غير ذكر مقدار الربح , كما يظهر أيضا أنهم متفقون على أن المضاربة تبطل إذا لم يبين فيها قدر الربح , إلا أنه جاء عن بعض فقهاء المالكية ما يفيد جواز القراض الذي لا يُذكرُ فيه قدرُ الربح .
قال أبو الوليد الباجي(
) – رحمه الله - : "والوجه الثاني , أن يقول : الربح بينهما , ولا يذكرا مقدارا , أو يقول : اعمل في هذا المال على أن لك في الربح شركا أو شركة , ذلك كله جائز "(
) .

وهذا الكلام يتعارض مع النص السابق من كتاب الفواكه الدواني وفيه أنَّ ذلك من شروط القراض , ومقتضى كونه شرطا أنه لا يجوز الإخلال به وأنه يبطل العقد بدونه .

والذي يتبين للباحث أنَّ الجمعَ بين هذه النصوص ممكن , وذلك بأنْ يقالَ : إنَّ مذهب المالكية هو وجوب ذكر قدر الربح في القراض كما تدل عليه النصوص السابقة , وأما كلام الباجي فيحمل على أنه في حال عدم ذكر قدر الربح فإن القراض لا يكون باطلا , بل يصحح ويجب للعامل قراض المثل .

وقد جاء عن الإمام مالك(
) أنه سئل : أرأيت إنْ قالَ له : اعمل في هذا المال على أنَّ لك شركا أيُردُّ إلى قراض مثله ؟ قال : نعم , لأنَّ هذا بمنزلة من أخذ مالاً قراضاً ولم يُسَمَّ مالهُ من الربح ولا ما لربِّ المال , فعملُ هؤلاء يردُّون إلى قراض مثلهم (
) .

وهذا الجمع أولى من القول بأن مذهب المالكية هو جواز ترك ذكر قدر الربح كما ذكر ذلك بعض الباحثين(
) . والله تعالى أعلم .
فإذا تبين أنَّ الفقهاءَ متفقون على وجوب ذكر قدر الربح في المضاربة , فإنَّهم قد اختلفوا في ما يستحقه المضاربُ في المضاربة الفاسدة .

القول الأول : أنَّ المضاربَ في المضاربة الفاسدة يستحق أجرةَ المثل , سواء كان في المضاربة ربحٌ أم لا .

وهذا مذهب الجمهور من الحنفية(
) , والشافعية(
) , والحنابلة(
) .   
قال في بدائع الصنائع : 

"ولا يستحق النفقة ، ولا الربح المسمى ، وإنما له أجر مثل عمله ، سواء كان في المضاربة ربح أو لم يكن ؛ لأن المضاربة الفاسدة في معنى الإجارة الفاسدة ، والأجير لا يستحق النفقة ولا المسمَّى في الإجارة الفاسدة ، وإنما يستحقُّ أجرَ المثل ، والربح كله يكون لرب المال  لأنَّ الربح نماءُ ملكه ، وإنَّما يستحقُّ المضارب شطراً منه بالشرط ، ولم يصحَّ الشرطُ فكان كلُّه لرب المال"(
) .

وقال في مغني المحتاج : " إذا فسد القراض نفذ تصرف العامل والربح للمالك , وعليه للعامل أجرةُ مثل عمله"(
) .

وقال في كشاف القناع : فإن قال رب المال : خذ هذا المال مضاربة ولم يذكر سهم العامل لم تصح , أو قال : خذ هذا المال مضاربة ولك جزءٌ أو حظٌّ أو نصيبٌ من الربح فالمضاربة فاسدة , لجهالة نصيب العامل , والربح كلُّه لرب المال لأنَّه نماءُ ماله , والوضيعةُ عليه , أي على رب المال وحده , لأنَّ العاملَ أمينٌ , وللعامل أجرُ مثله وإنْ لـمْ يحصل ربح , لأنه عمل بعوض لم يسلم له"(
) .
أدلة القول الأول : 

1- أنَّ رب المال إنما يستحق الربح لكونه نماءَ ماله , والمضارب يستحقه بالشرط , فإذا لم يوجد , لم يستحق  شيئا وكان له أجر مثله(
) .

2- ولأنَّ المضاربةَ الفاسدة في معنى الإجارة الفاسدة , والأجير لا يستحق المسمى في الإجارة الفاسدة , وإنما يستحق أجرَ المثل , فكذا المضارب في المضاربة الفاسدة(
) .

3- ولأنَّ المضاربَ قد دخل في المضاربة طمعاً في الربح , فإذا لم يسلَّمْ إليه ما ربحَهُ لعدم معرفته , وجب ردُّ عملِه إليه , وهو متعذر فتجب قيمتُه , وهي أجرة المثل(
).
القول الثاني : أنَّ للمضارب في المضاربة الفاسدة قراضَ المثل , وهذا قول المالكية(
) .
جاء في المدونة : " قلت : أرأيت إن قال له : اعمل على أن لك شركا في المال أيرد إلى قراض مثله ؟ قال : نعم ؛ لأن هذا بمنزلة من أخذ مالا قراضا ، ولم يسم له من الربح ، ولا مال رب المال فعمل ، فهؤلاء يردون إلى قراض مثلهم"(
) .
أدلة القول الثاني : 

1- أنَّ حكمَ العقد الفاسد يؤخذُ من حكم صحيحه , كما هي القاعدة في سائر العقود ففي الإجارة الفاسدة مثلا , يُلغَى الأجرُ المسمى ويردُّ العاملُ إلى أجر المثل , فكذا في المضاربة الفاسدة يرد إلى قراض المثل(
) .
  الترجيح والمناقشة :

الذي يتبين للباحث أنَّ القولَ الثاني وهو قول المالكية أقربُ للصواب , وذلك لأنَّ قراض المثل أقربُ إلى المقصود من أجرة المثل , لأنَّ المقصودَ للعامل هو الحصول على الربح وهذا الربح إنْ لم يقدر فلا أقلَّ مما يقاربه , وأجرةُ المثل قد تنقص بكثير عن قراض المثل فيكون هناك ظلمٌ على المضارب .

ويمكنُ أنْ يجابَ عن دليل القول الأول بعدم التسليم بما ذُكر , وبأنَّ المضاربةَ تختلف عن الإجارة في مقصودها وهدفها وكثيرٍ من أحكامها , وهي من جنس المشاركات لا من جنس المعاوضات . 
خامسا : إذا كان هناك عرفٌ يحملُ عليه كلامُ الشريك الذي خَلِيَ عن ذكر قدر الربح فإنَّه  يحملُ عليه , كما لو قال : والربح بيننا فهو بينهما نصفين(
) .

 وفي حاشية الدسوقي(
) على الشرح الكبير:" إنْ كان لهم عادةٌ تعيِّنُ الجزءَ من نصف أو ثلث عُمل بها , وأما لو قال : والربح مشترك فهو يفيد التساوي عرفا فلا جهل فيه" (
).

قلت : هناك عبارات اختلف الفقهاء في مدلولها هل تحمل على النصف أو لا ؟ وسبب اختلافهم هو اختلافُهم في العرف الجاري بينهم , لذلك فإنَّ الأولى هو تقرير القاعدة بغضِّ النظر عن الصور الفرعية التي لا حصر لها , فيقال : كل شركة أُبهمَ فيها قدرُ الربح بين الشركاء , فإنه يحمل على العرف إن كان له عرف .

العنصر الثاني : تفاوض الشركاء في نسبة الربح لكل واحد منهما عند استحقاق 

                 الأرباح.

تبين في العنصر السابق أنه في حال عدم ذكر قدر الربح فإنه يمكن تصحيح الشركة , برد قدر الربح إلى أصله , ولكن في هذا العنصر يتفاوض الشركاء في قدر الربح , والغالب في مثل هذه التفاوضات حرصُ كل واحد من الشركاء على المزيد من الأرباح , ومثل هذا يؤدي إلى التنازع , وانتشار العداوة والبغضاء , لذلك فإن هذا لا يجوز اشتراطه أبدا في عقد الشركة .

 وبعد هذا البيان يمكن أن نخلص بعدد من النتائج على النحو التالي :

1- أن هذا الشرط بالصورة المذكورة لا يجوز .

2- أن اتفاق الشركاء على التفاوض في نسبة الربح عند الاستحقاق لا يجوز بحال .

3- أن عقد الشركة يجب أن يذكر فيه قدر الربح .

4- أن عقد الشركة الذي لم يذكر فيه قدر الربح يمكن أن يكون صحيحا وذلك برد الربح
    إلى أصله الذي يتوقف على نوع الشركة كما تقدم .

والله تعالى أعلم.

المطلب الثالث :

اشتراط توزيع الأرباح تحت الحساب في حدود الربح المتوقع على أن تتم التسوية عند الاستحقاق .

هذا الشرط يعتبر قريبا جداًّ من اشتراط توزيع الأرباح على أساس التنضيض الحكمي وذلك لأنَّ كلاًّ من هذين الشرطين يعتمدُ على مسألةِ التَّقـويمِ للأعيان , ومسألةِ توزيع الأرباحِ أثناءَ قيامِ الشركة , وهلْ هذه القسمةُ تُعتبَرُ قسمةً ابتدائيةً بحيثُ يُجبرُ النَّـقصُ الطارئُ على رأس المال من الربح ؟ أو هي قسمةُ نهائـيَّةٌ ؟ 

وقدْ مرَّ في المطلب الأول من هذا المبحث بيانُ ذلك وتبيـَّنَ فيه أنَّ توزيعَ الأرباحِ على أساس التَّنضيضِ الحكميِّ أمرٌ جائزٌ ولا مانعَ منه شرعاً , وفي هذا الشرط يتمُّ توزيعُ الأرباحِ على أساسِ التنضيض الحكميِّ , فتُـقدَّرُ موجوداتُ الشَّركةِ , وتُضافُ إلى أرباحِها , وتُـخصمُ منها الديونُ وسائرُ الالتزامات المالية , ثمَّ تقسمُ الأرباحُ , على أنْ تكونَ هذه القسمةُ تحتَ الحساب , ومعنى ذلك أنَّهُ إذا انتهتْ الشركةُ أو انتهتْ السنةُ الماليَّـةُ لها , ننظرُ في حساباتِ الشركة , فإذا اتَّـفقتْ مع التَّقديرِ السَّابقِ فإنَّ قسمةَ الأرباحِ تكونُ سليمةً , وإلاَّ فإنَّ القسمةَ لا تكونُ كذلك , فقدْ يلزمُ الشريكَ أن يردَّ جُزءاً من الربحِ إلى رأسِ المالِ لـجبرِ النَّقصِ الحاصلِ فيه , وقدْ يُزادُ له في ربحِهِ إذا زادتْ الأرباحُ عن الحدَّ المقدَّرِ .

وهذا هو معنى التسوية عند الاستحقاقِ , والاستحقاقُ هو زمنُ استحقاقِ الرِّبحِ , وهو نهايةُ الشركةِ , أو نهايةُ السنةِ المالية للشركةِ .

والله تعالى أعلم .     

المطلب الرابع :
اشتراط تنازل الشريك عن الأرباح المتوقعة مقابلَ مبلغٍ مقطوعٍ .
الأصلُ أنَّ الشريكَ له حصة شائعة من الأرباح غيرُ مضمونة , قد تزيدُ وقد تنقصُ وقد تنعدمُ إذا لم تحققْ الشركة أرباحا , ومقتضى هذا التنازل من الشريك عن نصيبه أنَّه يُضمن له مبلغٌ مقطوعٌ بشرط أنَّه لا يستحق شيئا من ربحه لو ربحت الشركة , ومن المعلوم قطعا أنَّ الشركاءَ الذين قدَّموا العرضَ على شريكهم يتوقعون ظهورَ الأرباح , وإلاَّ فلا يقدمون على مثل هذا , كما أنَّ الغالبَ هو أنَّ المتنازِلَ لنْ يتنازلَ عن حصته إلاَّ لما يعود عليه من نفع وهو التعجل في الحصول على المال , مع السلامةِ من النقص في الربح , لأن الشركة عرضة للخسارة ونقص الربح.
 وعلى كل حال فإنَّه لا بد وأنْ يقع غبنٌ على أحد الطرفين , وذلك لأنَّه يندرُ أنْ يتوافق هذا المبلغ المقطوع مع حصة المتنازل من الربح , فإنْ نَقَص المبلغ المقطوع عن الربح غُبن المتنازِل , وإن زاد على الربح غُبن الآخر .  
وفيما يلي بيان حكم هذا الشرط وفق النقاط التالية :

أولا : هذا الشرط يمكن تكييفه على أنَّه صلح بين طرفين , يتنازل أحدهما عن نصيبه المشاع من الربح مقابلَ مبلغ مقطوع يتسلمه حالا .
والأصل في الصلح أنَّه جائزٌ إلاَّ إذا تضمن إحلالَ حرام أو تحريمَ حلال , كما جاء في حديث أبي هريرة(
) ( قال : قال رسول الله ( : "الصلح جائز بين المسلمين إلاَّ صلحا أحلَّ حراما , أو حرم حلالا  والمسلمون على شروطهم "(
) .

ثانيا : الصلح ليس عقداً مستقلا بذاته كالبيع ونحوه , بل يَرجع إلى أقرب العقود إلى صورته.

قال في تبيين الحقائق : " فإن وقع عن مال بمال بإقرار اعتبر بيعا , لأنَّ معنى البيع قد وجد فيه ، وهو مبادلة المال بالمال عن تراض فتجري فيه أحكام البيوع ، وهذا لأنَّ الأصلَ في الصلح أنْ يحملَ على أشبه العقود له فتجري عليه أحكامه "(
) .

وهذا الشرط الذي وقع عن تراض بين المتعاقدين , هو تنازل عن مال بمال , فهو بيع وله أحكام البيع .

ثالثا : كما أنَّ هذا الشرط بهذه الصورة شبيهٌ بمسألة التخارج وهو نوع من أنواع الصلح وحقيقته أنْ يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم , سواء كان الشيء المعلوم من تركة الموروث أم من غيرها(
) . 

ووجه التشابه بين التخارج وهذا الشرط , هو أنَّ المتنازل يملك حصة مشاعة من الربح وكذا الخارج من التركة , وكل واحد منهما يأخذ مقابل تنازله عن نصيبه مبلغا مقطوعا قد يزيد أو ينقص عن العوض.

رابعا : نصيبُ الشريك الذي وقع التنازل عنه يعتبر مجهولا(
) , وقد اختلف العلماء في جواز الصلح عن المجهول على قولين :

القول الأول : أنَّه يجوز الصلح عن المجهول إذا جُهل القدر المصالح عليه ولم يكن هناك سبيل إلى معرفته , وهذا قول الجمهور من الحنفية(
) , والمالكية(
) , الحنابلة(
). 

أدلة القول الأول : 

1- حديث أمِّ سلمة -رضي الله عنها- قالت : جاء رجلان من الأنصار يختصمان إلى رسول الله في مواريث بينهما قد درست ليس بينهما بينة , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنَّكم تختصمون إليَّ , وإنَّما أنا بشر , ولعلَّ بعضَكم ألحنُ بحجَّته , أو قال : لحجته من بعض , فإنَّي أقضي بينكم على نحو ما أسمع , فمن قضيتُ له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذْهُ فإنَّما أقطعُ له قطعةً من النار يأتي بها إسطامَ(
) في عنقه يوم القيامة , فبكى الرجلان وقال كلُّ واحد منهما : حقي لأخي , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمَّا إذا قلتما فاذهبا فاقتسما ثم توخَّيا الحقَ , ثم استهما , ثم لِيحلِّلْ كلُّ واحد منكما صاحبه "(
) .

والشاهد منه قوله : " درست بينهما ليس بينهما بينة " أي على قدر ماليهما من المواريث فأصلح بينهما على هذه الحال , فدلَّ على جواز الصلح عن المجهول .

2- ولأنَّه إذا صحَّ الصلح مع العلم وإمكان أداء الحق بعينه , فلأن يصحَّ مع الجهل أولى وذلك لأنَّه إذا كان معلوما فلهما طريقٌ إلى التخلص وبراءة أحدهما من صاحبه بدونه  ومع الجهل لا يمكن ذلك , فلو لم يجز الصلح أفضى إلى ضياع المال على تقدير أنْ يكون بينهما مالٌ لا يَعرف كلُّ واحد منهما قدرَ حقه(
) .
القول الثاني : أنَّ الصلح عن المجهول لا يجوز , وهذا قول الشافعية(
) والظاهرية(
) .
أدلة القول الثاني : 

1- قوله تعالى : (ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ )   (
)   .

ووجه الدلالة منها بيَّنه ابن حزم(
) بقوله : والرضا لا يكون في مجهول أصلا , إذ قد يظن المرء أنَّ حقه قليل فتطيب نفسه به , فإذا علم أنَّه كثير لم تطب نفسه به "(
) .

2- أنَّ الصلح هنا له حكم البيع , فكما لا يجوز بيع المجهول , فكذلك لا يجوز الصلح عنه(
).
الترجيح والمناقشة :

الذي يتبين للباحث أنَّ الصلح عن المجهول إذا لم يكن هناك سبيل إلى معرفته جائز .

ويجاب عن أدلة المانعين بما يلي : 

قولهم : إنَّ الرضا لا يكون عن مجهول هو تحكم غير مسلم , فالواقع شاهد بأنَّ الإنسان قد يرضى بما يجهله , مع علمه بأنَّ ما صالح عليه قد يزيد وقد ينقص عن العوض الذي صالح عليه .

وأما قولهم : إنَّه كالبيع , فغير مسلم أيضا , بل هو بيع فيه معنى الإبراء الذي يفيد التسامح كما أنَّ بيعَ المجهول عند عدم القدرة على العلم به بيعٌ صحيحٌ , كبيع أساسات الحيطان ونحوها (
).

 قلت : ومحل جواز ذلك إذا كان يترتب على عدم المصالحة عن المجهول ضياع لحق أحدهم فيتصالحان في هذه الحال بمعلوم عن مجهول ويُبرئُ كل واحد منهما صاحبه , كما في المواريث التي درست ونحوها .

 قال في الشرح الكبير : " وكذلك الرجلان تكون بينهما المعاملة والحساب الذي قد مضى عليه الزمن الطويل لا علمَ لكل واحد منهما بما عليه لصاحبه فيجوزُ الصلح بينهما "(
) .

أمَّا إذا كان المصالَح عنه مجهولا , ولا يمكن العلم به , ولا يترتب على عدم الصلح عنه ضياع للحق فلا يجوز الصلح حينئذ .

وإذا نظرنا لهذا الشرط وجدنا أنَّه لا يترتب على عدم الصلح ضياعُ لحق أحد , بل سيحصل كل واحد منهما على حصته من الربح بالنسبة المقررة له فهنا لا حاجة للدخول في معاملة يندرُ أو يستحيلُ أنْ تكون خالية من الربا أو الغرر في المبيع الذي هو الربح المتنازل عنه .

فائدة : لو كان عوضُ الصلح في هذا الشرط عروضا أو عقارا وكان نصيب الشريك من النقد , فهنا يُؤمن الوقوع في الربا بنوعيه الفضلِ والنسيئةِ فلا يشترط التقـابض ولا التماثل إلا أنه بيع يلزم فيه توافر شروط البيع , كالعلم بالبدل والمبدل تفاديا للوقوع في الغرر المنهي عنه شرعا , فهذا الشرط لا يصح بكل حال . والله تعالى أعلم .

المبحث الثالث : الشروط المتعلقة بنسبة الأرباح .

وتحته ســتة مطالب :

المطلب الأول : اشتراط نسبة من الربح لكل منهما تـختلف عن حصته من
                     رأس المال .

المطلب الثاني : اشتراط رب المال على العامل ألا يقل الربح عن نسبة معينة .

المطلب الثالث : اشتراط رب المال على العامل نسبة من نسبته من الربح
                        لتحمل بعض مصروفات الشركة .

المطلب الرابع : اشتراط السماح برفع أو خفض نسبة الأرباح مستقبلا .

المطلب الخامس : اشتراط زيادة نسبة الأرباح بزيادة مدة المشاركة , فمن شارك
سنة فله 5٪ ومن شارك سنتين فله 10٪ .

المطلب السادس : اشتراط زيادة النسبة من الربح أذا زادت الأرباح عن حد

معين .

المطلب الأول

اشتراط نسبة من الربح لكل منهما تختلف عن حصته من رأس المال .
هذا الشرط محلُّه شركةُ العنان , لأنَّها قائمةٌ على تقديم مال من الطرفين ليَعمَلا فيه بأبدانهما فلو قدَّم الطَّرفُ الأوَّلُ ألفي ريال , وقدَّم الطَّرفُ الثَّاني أربعةَ آلاف ريال , صار رأسُ المال ستَّةَ آلاف ريال , ساهم الطَّرفُ الأوَّلُ بالثلث , والطَّرفُ الآخرُ بالثُّلثين , ولْنَفرضْ أنَّ الشركةَ قد ربحت ثلاثةَ آلاف ريال , فإنْ أعطينا كلَّ شريك بقدر حصته من رأس المال صار لصاحب الثلث من رأس المال ثلثُ الربح وهو ألفُ ريال , وصار لصاحب الثلثين من رأس المال الثلثان وهما ألفا ريال.

إذا تقرَّرَ ذلك , فهل يجوز للشركاء أنْ يتَّفقوا على توزيع الأرباح على خلاف حصصهم في رأس المال ؟ ففي المثال السابق , لو أتَّفق الطرفان على أن تُوزَّعَ الأرباحُ على النصف لكل واحد منهما , فهل يجوز ذلك ؟ أو يُعتبر هذا إخلالاً بمبدأ العدالة , وظلماً لأحد الشركاء  حيث يتساوى في الربح من دفع أكثر ومن دفع أقل ؟ 

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين :

القول الأول : أنَّه يجب أنْ يكون الربحُ على قدر المالين , وهذا مذهب المالكية(
) والشافعية(
).

قال في الشرح الكبير : " والربحُ والخسرُ في مال الشركة , وكذا العمل يفَضُّ على الشريكين بقدر المالين , من تساو , وتفاوت , إنْ شرطا ذلك , أو سكتا عنه , وتفسدُ بشرط التفاوت"(
) .

وقال في أسنى المطالب : " الربح والخسران فيها على قدر المالين , باعتبار القيمة لا الأجزاء كما مرَّ بيانُه , شُرط ذلك أم لا , لا على قدر العمل , وإنْ تفاوتا فيه , لأنَّا لو جعلنا شيئاً منهما في مقابلته لخالفنا وضع الشركة , فشَرْط التفاضل فيهما مع التساوي في المالين أو بالعكس يبطلها " (
).
أدلة القول الأول :

1- قياس الربح على الخسارة , فكما أنَّ الخسارةَ تكون على قدر المالين , فكذا الربحُ بينهما يكون على قدر ماليهما .

2- أنَّ الربحَ الناتجَ كان ثمرةَ المالين , فكان على قدرهما كما لو كان بينهما شجرةٌ فأثمرت أو شاةٌ فأنتجت , فإنَّ النـتاجَ حينئذٍ يكون على قدر المالين(
) .   

 القول الثاني : أنَّ الربحَ يكون بينهما على ما يصطلحان عليه , سواءٌ كان على قدر ماليهما , أو خلافه , وهذا مذهب الحنفية(
) والحنابلة(
) .

قال في فتح القدير : " ويصحُّ أنْ يتساويا في رأس المال ويتفاضَلا في الربح , وعكسه بأنْ يتفاضلا في رأس المال ويتساويا في الربح "(
) .

وقال في المغني : " الربح بينهما على ما اصطلحا عليه في جميع أنواع الشركات " .

أدلة القول الثاني :  

1- القياس على المضاربة , حيث جاز فيها التفاضل في الربح , وأنَّه على ما يشترطان وذلك لوجود العمل من أحدهما , وهنا وُجد العملُ من كليهما , فيكونُ الربحُ على ما يشترطان(
). 

2-لأنَّ العملَ يُستحقُّ به الربحُ بدليل المضاربة , وقد يتفاضلان فيه لقوة أحدهما وحذقه فجاز أنْ يَجعل له حظاً من الربح كالمضارب (
).

الترجيح والمناقشة :

الذي يتبين للباحث أنَّ الراجحَ هو القولُ الأوَّلُ , وهو أنَّ الربحَ على ما يصطلحان عليه  سواء كان بقدر ماليهما أو أقلَّ أو أكثرَ .

ويجاب عن أدلة القول الأول :

بأنَّ قياسَ الربح على الخسارة قياسٌ مع الفارق , وذلك لأنَّ الوضيعةَ لا يكون سببَها المالُ  بخلاف الربح , فإنَّ من أهم أسبابه المالَ والعملَ .

وأمَّا الدليلُ الثاني فحقيقتُه قياسُ شركة العنان على شركة الملك التِّي يكون الربحُ فيها على قدر المالين , وهذا قياس مع الفارق , لأنَّ الشجرةَ المملوكةَ لاثنين , والشاةَ المملوكة لاثنين تُنتجان من غير عملٍ من أحدهما , بخلاف شركة العنان فإنَّ الشريكين يعملان فيها , مع المساهمة في رأس مال الشركة .

والله تعالى أعلم .
المطلب الثاني
اشتراطُ ربِّ المال على العامل ألاَّ يقلَّ الربحُ عن نسبةٍ معينةٍ .

حقيقةُ هذا الشرط هي أنَّ ربَّ المالِ - وبسببِ حرصِهِ على تحقيقِ الرِّبحِ – يَشترطُ على العاملِ أنْ يستثمرَ أموالَ المضاربةِ في أنشطةً تجاريةً لا يقلُ ربحُها عن نسبةٍ معينةٍ من رأس المال , فلو أعطاه مثلاً عشرةَ آلافِ ريالً , وقالَ له : استثمِرْها بحيثُ لا يقلُّ الربحُ عن خمسينِ بالمائة , فهنا على العامل بموجب هذا الشرط أنْ يستثمرَها في أنشطةٍ لا يقل ربحها عن خمسةِ آلاف ريال , فإذا انتهتْ فترةُ المضاربةِ فإنَّه يجبُ أنْ يكونَ الربحُ خمسةَ آلافِ ريالٍ بعدَ سلامةِ رأسِ المال , ومن المعلوم أنَّه ليس من لوازم الشرطِ استغناءُ رب المال عمَّا زاد عن خمسينَ بالمائةِ من الأرباحِ على فرض تحقُّقِها , لأنَّ زيادةَ الربحِ أمرٌ مقصودٌ  . 

وبعدَ تصوُّرِ هذا الشرط فإنَّه يمكنُ بيانُ حكمِه وفقَ النُّقاطِ التَّاليةِ :

أولا : حكم اشتراط هذا الشرط .

لقدْ تقرَّرَ في التَّمهيدِ من هذا البحثِ أنَّ الأصلَ في الشروط هو الصحةُ والجوازُ إلاَّ أنْ يكونَ في هذا الشرط ما يّحلُّ حراماً أو يحرمُ حلالاً , والفقهاءُ – رحمهم الله – قدْ ذكروا قواعدَ هامةً تحكمُ عقودَ الشَّركاتِ , ولها أثرٌ في الحفاظ على شرعيَّةِ العقدِ وخُلوِّهِ من المخالفات الشرعيَّةِ , ومن هذه القواعد ما ذكروه من عدم تضييقِ ربِّ المال على العامل بأيِّ نوعِ من أنواع التضييق , فمن ذلك :

ما جاء في المبسوط للسَّرْخَسِيِّ(
) حيث قال : " وإذا وقعتْ المضاربةُ على أنْ يعملَ ربُّ المال مع المضارب فالمضاربةُ فاسدةٌ ؛ لأنَّ من شرط صحَّتِها التخليةَ بين المضارب وبين المال "(
) . 

ووجهُ التَّضييق هو أنَّ العاملَ لنْ يكونَ حرًّا بالتصرف في المال , وإنَّما سيكونُ مقيَّداً بربِّ الـمَّال .

وفي المقنع : " وإنْ شرطا تأقيتَ المضاربةِ فهلْ تفسد ؟ على روايتين " (
).

ووجهُ الرِّوايةِ التِّي تَنُصُّ على فساد العقد " أنَّ هذا يؤدِّي إلى الضررِ بالعامل , لأنَّهُ قد يكون الربحُ والحظُّ في بقاء المتاع وبيعه بعد المدة المضروبة للعامل"(
) .

ومن أنواع التقييدات على المضارب والتي اختلف الفقهاءُ هل تعدُّ تضييقاً عليه أمْ ولا ؟

أنْ يشترطَ ربُّ المال على المضارب خصوصَ التصرف مثلَ أنْ يشترطَ عليه تعيينَ جنسٍ مَّا من السلع ، أو تعيينَ جنسٍ مَّا من البيع ، أو تعيينَ موضعٍ مَّا للتجارة ، أو تعيينَ صنفٍ مَّا من الناسِ يتَّجرُ معهم (
) .

وهنا في هذا الشرط يُقيَّدُ المضاربُ بنوعٍ معيَّنٍ من التجارات وهي التي لا يقل ربحها عن حد معين , فهل يعدُّ هذا تضييقاً على العامل ؟

الذي يظهرُ للباحث أنَّ هذا الشرطَ يُمكنُ أنْ يكونَ تضييقاً على العامل , ويُمكنُ ألاَّ يكونَ كذلك , ووجهُهُ : أنَّ مثلَ هذا يرجعُ إلى حالِ البلدِ الذِّي تقعُ فيه الشركة , وإلى حالِ الاقتصاد فيها ومدى انتعاشه ووفرته , وكثرةِ سُبُلِهِ المتاحةِ , فإذا كان البلدُ يغلبُ عليه الضعفُ التِّجاريُّ وهشاشةُ التجارة ,كان هذا تضييقاً على العامل , وإذا كان الأمرُ بالعكس وكان من الممكن الحصولُ على مثل هذا الربح وبسهولة , فحينئذٍ لا يعتبر هذا الشرطُ تضييقا على العامل , فيكون شرطاً صحيحاً وملزما للعامل .

تنبيه : العبرةُ في تحديد نوع الاستثمار , وهلْ مثلُه يُمكنُ أنْ يحقِّقَ النسبةَ المشروطةَ من الأرباح ؟ هي بقول أهل الخبرة من التجار الخبراء بحال السوق وبنوع التجارة المحدد . 

وعلى هذا فإنَّه يمكن القولُ بأنَّ هذا الشرطَ جائزٌ بشرط :

· أنْ يكونَ في البلد أنشطةٌ كثيرةٌ لا يقلُّ عائدُ الاستثمار فيها عن النسبة التِّي اشترطها ربُّ المال على العامل لئلاَّ يضيِّقَ على العامل في عمله (
). 
ثانيا : الحكمُ فيما لو لم يتحقَّقْ القدرُ المشروطُ من الربح .

إذا لمْ تتحقَّقْ النسبة المشروطة من الربح فإنَّ هذا يختلف حكمه بحسب السبب المؤدي إلى ذلك وهو أحدُ أمرين :

الأمر الأول : أن يكون العاملُ قد التزم بالشرط واستثمر في العمل الذي يدُرُّ الربح المشروط , ولم يفرِّطْ بالعمل , وإنَّما لم يتحقَّقْ الربحُ المنشودُ بسبب ظروف التجارة والسوق , فهنا لا ضمان على العامل في جميع الأحوال , فإذا حصل ربح دون النسبة فليس عليه دفع الفارق , وإذا حصلت خسارة لرأس المال فليس عليه ضمانُه أيضاً .

الأمر الثاني : أن يكون العاملُ قدْ خالفَ الشرطَ فلمْ يستثمرْ فيما يدُرُّ الربحَ المشروطَ , فهنا لو حصلتْ خسارةٌ لرأس المال فإنَّه يضمنُهُ بسببِ مخالفتِهِ للشرط بلا إشكال .

وأما إذا حصل ربح دون النسبة المشروطة , أو لم يحصلْ ربحٌ وسلِمَ رأسُ المال من النقص  فإنَّه لا يلزمُ العاملَ دفعُ الفارقِ بين الرِّبحِ الحاصلِ والرِّبحِ المشروط , كما لا يلزمُهُ دفعُ الربحِ المشروطِ أيضاً , إلا إذا وجدت فرصة سانحة لربح هذا المبلغ المشروط وفرَّط العامل في استغلالها , وقال أهل الخبرة أن تفريط العامل هو السبب في فوات الربح فهنا يكون عليه الضمان  
والله تعالى أعلم . 
المطلب الثالث
اشتراطُ ربِّ المال على العامل نسبةً من نسبتِهِ من الربحِ لتحملِّ بعضِ مصروفاتِ الشركةِ .

هذا الشرط يتعلقُ بمصروفات الشركة(
) التِّي تقومُ على العمل من جانب المضارب , والمال من جانب ربِّ المال , ولـمَّا كان الأصلُ أنَّ نفقاتِ الشركة وما يلزم لها تُخصمُ من رأس المال فإنَّ ذلك سيعودُ بالنقص على ربح رب المال , لذلك يلجأ لهذا الشرط من أجل توزيع التكاليف على رب المال والمضارب , وعدم تحمل رب المال لها وحده .

وفيما يلي بيانُ حكم هذا الشرط وفقَ الفروع التالية : 

الفرع الأول : المراد بنفقات الشركة :

نفقات الشركة هي: كل ما يلزم الشركة لتحقيق الربح , مثلُ : أجورِ العمَّالِ , وأجرةِ المحلات , وأثمانِ المواد المتاجر بها , أو المستخدمةِ بالتجارة , ويُلحقُ بها النَّفقاتُ التِّي تُعَدُّ من مصلحةِ مالِ الشركة , كنفقاتِ الصِّيانةِ , أو النَّفقاتِ التِّي تزيدُ في أرباحِ الشركة  كالنَّفقاتِ على الحوافزِ التجارية (
).

 الفرع الثاني : في بيان متى تجبُ هذا النفقاتُ في رأس مال الشركة .

هذه النفقات الأصلُ فيها أنَّها تلزمُ في رأس مال الشركة , ولا يلزمُ العاملَ منها شيءٌ بل يكون ربحُه كلُّه له من غير أن ينقص منه شيء , ولكنَّ هذا الأصلَ يلزمُ بشرط :

أنْ تكونَ الأعمالُ التِّي توجِبُ هذه النفقاتِ ليست مما يلزمُ الشريكَ العاملَ أنْ يقومَ بها بنفسه , لأنَّها حينئذٍ تكونُ من مسؤوليته , فإنْ شاءَ قامَ بها بنفسه , وإنْ شاءَ استأجرَ لها من يقومُ بذلك , والأجرةُ عليه لا على رأس مال الشركة ولا على ربحها(
) . 

الفرع الثالث : أدلةُ وجوب هذه النفقاتِ على رأسِ مالِ الشركةِ .

الدليل الأول : أنَّ هذه النفقاتِ تعتبرُ من عادةِ التُّجارِ في تجاراتهم فهي تكونُ من رؤوس أموالهم , والعادة محكمة(
) .

الدليل الثاني : أنَّ حصولَ الربحِ ربَّما توقَّفَ على هذه النَّفقاتِ فكانت واجبةً على رأس المال  لكي لا يفوتَ مقصودُ الشركةِ وهو الربحُ(
).

الفرع الرابع : حكمُ هذا الشرط .

تبيَّنَ في التَّمهيدِ أنَّ الأصلَ في الشروط هو الصحةُ واللُّزومُ , وبناءً على ذلك فإنَّ العاملَ إذا وافقَ على أنْ يُخصمَ من نسبتِهِ من الربحِ نسبةٌ محددةٌ  للمساهمة في مصروفات الشركة فإنَّه يلزمُه ذلك بناءً على هذا الشرط , لا بناءً على أصلِ العقدِ .

فلو كان نصيبُ العامل من الربح هو النصفَ 50٪  , ولنفرضْ أنَّه حصل على عشرة آلاف على أساس أنَّ ربحَ الشركةِ كان عشرين ألفاً , واشتُرطَ عليه العشرُ من نصيبه للمساهمةِ في تحمُّلِ المصروفات , فهنا يلزمُهُ أنْ يدفعَ ألفاً للمصروفات .

والله تعالى أعلم . 
المطلب الرابع

اشتراط السماح برفع أو خفض نسبة الأرباح مستقبلا .

من المعلوم أن من شروط الربح في الشركات عموما أن يكون الربح جزءا شائعا معلوما وهذا الشرط متضمن لهذه القاعدة , إلا أنَّ فيه إمكان تغيير نسبة الربح , فبعد البدء بالعمل في الشركة يكون الحق لصاحب الشرط أنْ يقومَ بتغيير نسبة الربح بناءً على ما يراه من مصلحة , فلو بدأ الشريكان بالعمل على أنَّ لكل واحد منهما النصف , ثم بعد مضي سنة مثلا رأى صاحب الشرط أنَّ المصلحة في تغيير نسبة الربح بحيث يكون له الثلثان وللآخر الثلث , فما هو موقف الشرع من هذا الشرط ؟

وهل هو جائز في جميع الأحوال ؟ أم لا بد من قيود لجوازه ؟

والجواب على هذا سيكون وفق النقاط التالية :
أولا : سبق في أول البحث التأكيد على أنَّ الأصل في الشروط هو الصحة والجواز , فلا يحرم منها إلا ما دل الدليل على أنه محرم , فهذا الشرط على هذا الأساس يمكن أن يقال فيه أن الأصل فيه أنه صحيح , ثم يبحث فيه عن مخالفة شرعية , فإن وجدت غيَّرت الحكم من الجواز إلى المنع .

ثانيا : الربح تابع لمصلحة الشركاء , وتقديره مبني على أساس الاتفاق بينهم , وهذا التقدير تحكمه عدة أمور منها :

كثرة العمل والمهام المسندة إلى الشريك في الشركة , ومنها مقدار مساهمة الشريك في رأس مال الشركة , ومنها نفوذ الشريك وسمعته التجارية في السوق , ومنها حال السوق من حيث النشاط والكساد , وغيرها من الاعتبارات التي تُأهل الشريك للحصول على مزيد من الأرباح , وهذه الأمور قد يطرأ عليها التغير مع مرور الزمن , فتنشأ الحاجة إلى تغيير نسبة الربح بين الشركاء , وعلى هذا فإنَّ هذا الشرط يمكن أن يقال فيه : إنه يحقق العدل والقسط بين الشركاء لأنَّه يراعي التوافق بين نسبة الشريك في الربح وبين جهده المقدم للشركة , إلا أنَّ هذا لا يعني أنَّ التغيير لا يكون إلا من باب المصلحة , فقد يكون أحيانا من باب التشهي , واستغلال الشريك الآخر بخفض نسبته من الربح بناء على موافقته على هذا الشرط .

ثالثا : في بعض الأحيان يكون الربح قد تحقق في الشركة إلا أنَّه لم يقسم بعد , فهنا لو أقدم صاحب الشرط على تغيير نسبة الربح بأنْ زاد نصيبه وأنقص نصيب شريكه فإنه يكون ظالما لشريكه حيث أنقص عليه بعض ما استحقه من الربح .
رابعا : إذا كان التغيير في نسبة الربح قد حصل بعد العقد وقبل العمل فإنه لا يكون مؤثرا لأن العقد غير لازم فكأنهما ابتدءا الآن .
وبناء على ما تقدم فإن الذي يترجح للباحث أنه يجوز اشتراط هذا الشرط ابتداء ولكن يقيد بالمصلحة التي تدعو إلى تغيير نسبة الربح , وحينئذ لا يجوز لصاحب الشرط تغييرها في حال كان متهما في محاباة نفسه وإنقاص نصيب غيره كما لو ظهر الربح وقام بالتغيير , كما أن تغيير النسبة يجوز ولو لم يكن هناك شرط مالم يكن هناك مانع , ويشترط كذلك أن يحصل الاتفاق بين الشركاء على النسبة الجديدة .

وفيما يلي بعض نصوص الفقهاء الدالة على جواز تغيير نسبة الربح :

قال في الشرح الكبير : " و جاز رضاهما أي المتقارضين بعد أي بعد العمل وأولى بعد العقد على ذلك أي على جزء معلوم لهما قل أو كثر غير الجزء الذي دخلا عليه , لأن الربح لما كان غير محقق اغتفر فيه ذلك "(
) .

وجاء في المدونة : " قلت : فإن دفعت إلى رجل مالا قراضا على النصف ، فلقيته بعد ذلك فقلت له : اجعله على الثلثين لي , والثلث لك ، أو الثلثان للعامل ولرب المال الثلث ، وقد عمل بالمال ففعل ؟ قال : لا أرى به بأسا "(
) .

وقد جاء في بعض الفتاوى النص على جواز مثل هذا الشرط(
) .

والله تعالى أعلم .
المطلب الخامس :
اشتراط زيادة نسبة الأرباح بزيادة مدة المشاركة , فمن شارك سنةً فله 5٪ ومن شارك سنتين فله 10٪ .

هذا الشرط حقيقته المزيد من التحفيز لأصحاب الأموال بأن يبقوا أموالهم في الشركة  لأن طول بقائها فيها يعني المزيد من الاستثمار لها مما يكون له الأثر الواضح في زيادة الأرباح .

ومن المعلوم أن حدوث الربح يتأثر بالمدة طولا وقصرا , فالمال الذي استُـثمرَ مدةً أطول يُتوقع منه ربحٌ أكثرُ من المال الذي استثمر مدة أقل . 

يقول ابن قدامة(
) في المغني : " لأن الأرباح تكثر وتتكرر في الأيام والساعات "(
) .

فالمال الذي يتاجر به كلما مر عليه وقت أطول كلما كان ربحه أكثر , وذلك لتوفر المزيد من الفرص التجارية المربحة , فلو فرض أن تاجرا أو مصرفا إسلاميا كان من شأنه المضاربة بأموال عملائه عن طريق شركة المضاربة , فإنه سوف يجتمع لديه رأس مال كبير فإذا طال بقاؤه في يد المصرف زادت الأرباح , فله حينئذٍ أن ينص على أن من أبقى ماله في الودائع المعدة للاستـثمار مدة أكثر فله من الربح أكثر من غيره , على أساس حصول الربح للجميع المصرف بصفته مضاربا ورب المال وهو العميل .

ولذلك فإن الذي يبدو للباحث أن مثل هذا الشرط لا يوجد فيه ما يخالف القواعد العامة للشركات , فلا مانع من اشتراطه , ويجب الالتزام به(
) .

وقد جاء في بعض الفتاوى الاقتصادية ما يفيد جواز هذا الشرط ونص الفتوى هو " يجوز للمضارب أن يعلن عن مضاربة ويشترط أن من يدخل فيها لمدة معينة ( سنة مثلا ) يستحق نسبة معينة من الربح , وأن من يدخل معه لمدة أطول ( خمس سنوات مثلا ) يستحق نسبة أكبر من الربح "(
) .
المطلب السادس

اشتراط زيادة النسبة من الربح إذا زادت الأرباح عن حد معين .

هذا الشرط له علاقةٌ وثيقةٌ بالشرط الذي في المطلب الرابع وهو اشتراط السماح بزيادة أو خفض نسبة الربح مستقبلاً , فهذا الشرط عامٌّ من جهة نوع التغيير في النسبة وهي الزيادة والنقصان , كما أنَّه عامٌ من جهة السبب المؤدي إلى التغيير , بخلاف هذا الشرط فإنَّه خاصٌ بالزيادة فقط , كما أنَّه مقيدٌ في حال زادت الأرباح عن حد معين .

وصورة الشرط هي : أنْ يشتركَ اثنان على أنَّ لكل واحد منهما النصف 50٪ مثلاً , وقال صاحب الشرط لشريكه الآخر : بشرط أنَّه إذا زادت الأرباح عن خمسين بالمائة مثلاً من رأس المال , فإنَّ لي من الربح الثلثين ولك الثلث , ولنفرضْ أنَّ مجموع رأس المال كان مائة ألف , وأنَّه بلغت الأرباح تسعين ألفاً , فهنا قد وقع ما عُلِّقَ عليه الشرطُ , فحينئذ يكون نصيب صاحب الشرط الثلثين ستين ألفاً , وللآخر الثلث ثلاثون ألفاً .

وذا فرضنا أنَّ الأرباح لم تبلغ النسبة المحددة بل كان الربح أقلَّ من ذلك أربعين ألفاً مثلاً  فهنا يكون لكل واحد منهما النصف عشرون ألفا .
كما أنَّ هذا الشرط شبيهٌ باشتراط تملك ما زاد عن نسبة معينة من الأرباح , وصورته أنْ يقولَ أحد الشركاء : متى ما زادت الأرباح عن نسبة معينة من رأس المال فإنَّ هذا الزائد يكون لي(
) .
إلا أنَّه يوجد بين هذين الشرطين فرقٌ مؤثرٌ , وهو أنَّ الشرط في هذا المطلب ليس فيه تملكٌ للزائد من أحد الجانبين , بل فيه اشتراكٌ في الربح بناءً على النسبة المشاعة إلاَّ أنَّ هذه النسبة ليست هي النسبة التي بدأت بها الشركة , ولكنَّها تغيرت بناءً على الشرط الذي اتفق عليه الشركاء .

والذي يترجح للباحث أنَّ هذا الشرط جائزٌ ولا مانعَ منه شرعاً , ولكنْ بشرط اتفاق جميع الشركاء على النسبة الجديدة , كما مر في المطلب الرابع من هذا المبحث .
الفصل الثاني : الشروط المتعلقة بالخسارة .

وتحته مبحثان :

المبحث الأول : الشروط المتعلقة بضمان الخسارة .

المبحث الثاني : الشروط المترتبة على وقوع الخسارة .

المبحث الأول : الشروط المتعلقة بضمان الخسارة .

وتحته أربعة مطالب :

المطلب الأول : اشتراط عدم ضمان الخسارة مطلقا .

المطلب الثاني : اشتراط عـدم الضمان إلا بقدر رأس المال

                ( الشركة ذات المسؤولية المحدودة ) .

المطلب الثالث : اشتراط الضمان على المضارب .

المطلب الرابع : اشتراط ضمان الخسارة من طرف ثالث .

المطلب الأول

اشتراط عدم ضمان الخسارة مطلقا .
الخسارة في عقود الشركات هي عبارة عن النقص الحاصل في رأس المال , لأي سبب كان سواء كان ذلك بسبب أحد الشركاء وتفريطه , أو بقدر الله تعالى كالآفات السماوية التي تطرأ على الأموال فتهلكها , أو لنقص في الثمن أو غير ذلك .

 والفقهاء يذكرون أن الربح والخسارة في عقد الشركة يوزع على جميع الشركاء ولا يستثنى أحد من ذلك , فكما أن كل شريك دخل في الشركة وهو راج للربح , فإنه كذلك لابد أن يكون متعرضا للخسارة ومتحملا لها إذا وقعت .

ومقتضى هذا الشرط أن صاحبه والمستفيد منه يتمتع بالأرباح إذا حصلت , وإذا وقعت الخسارة سلم من تحملها , وذلك بأن يُضمن له رأس ماله الذي دفعه حصةً في الشركة , أو أنه يخسر رأس ماله كغيره من الشركاء ولكنه لا يتحمل شيئا من الخسارة والديون المترتبة عليها إذا أحاطت الخسارة برأس المال ولم يف بتغطيتها .

والذي يتبين للباحث أن هذا الشرط يعتبر محرما ولا يجوز اشتراطه , وذلك للأمور التالية :
1- إجماع الفقهاء على أن الخسارة الواقعة في الشركة يدخل النقص فيها على جميع الشركاء .

قال ابن المنذر(
)  : " وأجمعوا على أن الشركة الصحيحة أن يخرج كل واحد من الشريكين مالا مثل مال صاحبه .... على أن ما كان فيه من فضل فلهما , وما كان من نقص فعليهما فإذا فعلا ذلك صحت الشركة "(
) . 

وقال في المغني : " الخسران في الشركة على كل واحد منهما بقدر ماله , فإن كان مالهما متساويا في القدر , فالخسران بينهما نصفين , وإن كان أثلاثا , فالوضيعة أثلاثا . لا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم "(
) . 

ومستند هذا الإجماع من الفقهاء يرجع إلى النقاط الآتية .

2- أن إعفاء أحد الشركاء من الخسارة يعتبر ظلما لبقية الشركاء , والظلم محرم كما في حديث ابن عباس(
) - رضي الله عنهما - : "لا ضرر ولا ضرار" (
) .                                                                                                                                    
3- أن الخسارة تعتبر نقصا يرد على رأس المال , فوجب أن يسهم فيه جميع الشركاء لأنهم أصحاب رأس المال .

4- أن الفقهاء يذكرون صورا يتأكد فيها ضمان الخسارة على الشريك كمخالفته للشرط وتعديه وتفريطه , ومقتضى ذلك المنع من الإعفاء من الخسارة مطلقا .

ومن هذه الأمثلة :

قال في المغني :" والمضارب إذا باع بنسيئة بغير أمر , ضمن , في إحدى الروايتين , والأخرى لا يضمن" (
).
وفيه أيضا : " حكم المضارب حكم الوكيل , في أنه ليس له أن يبيع بأقل من ثمن المثل , ولا يشتري بأكثر منه , مما لا يتغابن الناس بمثله فإن فعل فقد روي عن أحمد أن البيع يصح  ويضمن النقص لأن الضرر ينجبر بضمان النقص"(
) .
والله تعالى أعلم .
المطلب الثاني
اشتراط عدم الضمان إلا بقدر رأس المال ( الشركة ذات المسؤولية المحدودة ) .
من المعلوم أنَّ كل شركة عرضة للربح والخسارة , وأنَّ خسارة الشركة تتمثل في الديون التي عليها ويلزمها سدادها , وأرباحُ الشركة هي الملجأ الأوَّلُ لجبر الخسران فيها , فإذا لم تف بذلك انتقل الأمرُ إلى رأس المال , فإذا لم يف بذلك انتقل الأمر إلى أموال الشركاء الخاصة .

ولكنَّ هذا الشرطَ - والذي يتمثل في نوع من الشركات الحديثة وهي الشركة ذات المسئولية المحدودة(
) – يقتضي خلاف ذلك , فالشركاء فيها لا يتحملون من ديون الشركة والتزاماتها إلا بقدر ما قدَّموه من حصص فيها دون أموالهم الخاصة , فلا يُسألُ كلُّ شريكٍ في حال خسارة الشركة أو إفلاسها إلا بقدر حصته من رأس المال , حتى ولو لم تكف هذه الحصة لإيفاء جميع الديون , ولا يحق لدائني الشركة ملاحقة أيٍّ من الشركاء ومطالبته في أمواله الخاصة , وعلى هذا فإنَّ الضمانَ في هذه الشركة مقصورٌ على ذمتها المالية فقط دون ذمم الشركاء(
) .
ولقد اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم المسئولية المحدودة على قولين :
القول الأول : أن مبدأ المسئولية المحدودة غير جائز(
) .

واستدلوا بالأدلة التالية :
1- أن هذا المبدأ يخالف ما جاء في حديث عبدالله بن عمرو(
) -رضي الله عنها-" أن النبي ( نهى عن سلف وبيع , وعن بيع ما ليس عندك , وعن ربح ما لم يضمن " (
). 

والشريك محدود المسئولية سيأخذ ربحَ الدين الذي لا يُسألُ عنه ولا يضمنُهُ .  
2- أن هذا المبدأ يخالف ما ذكره الفقهاء من كون الديون تتعلق بذمـة الشخص لا بمـاله

  وأن ذمته تسع ديونه , وأن عليه أداءها كلها , لما روى أبو هريرة ( عن النبي (  أنه قال : نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه "(
) .    
3- أن هذا المبدأ يُلحق الضرر بالمتعاملين مع الشركة , حيث تذهب عليهم ديونهم إذا كانت أكثر من رأس مال الشركة .

القول الثاني : أن هذا المبدأ جائز ولا مانع منه شرعا , وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي(
).

واستدلوا بالأدلة التالية : 
1- أنَّ تحديدَ المسئولية معلومٌ للمتعاملين مع الشركة , وبحصول العلم ينتفي الغرر عنهم(
) .
2- أن هذا المبدأ من باب الشروط في العقد , والأصل صحتها لاسيما إذا كان فيها مصلحة للطرفين , أو لأحدهما .

3- أن الأصل في التعامل الحل حتى يثبت التحريم , وليس هناك نص يمنع أن تكون المسئولية محدودة .
4- أن المسئولية المحدودة في الشركات تحقق مصالح للمجتمع بإنشاء المشاريع الكبرى التي تحقق الرفاهية للمجتمع , وهي تحتاج لرأس مال كبير , ويمكن تحقيقه عن طريق المساهمة  بتشجيع المساهمين على الإقبال , وذلك بجعل مسئوليتهم محدودة في الشركة لو تعرضت لخسارة .

الترجيح والمناقشة :

والذي يتبين للباحث هو أن الأصل وجوب ضمان الديون على الشركة من أموال الشركاء الخاصة , كل بقدر حصته من رأس المال .

إلا أن هذا الأصل يمكن تغيره بناء على الشرط الذي يوافق عليه من يتعامل مع الشركة .

فإن قيل : إن الشركة لا تشترط على من يتعامل معها هذا الشرط .

قيل : نعم لا تشترط عليه ذلك نصا عند إجراء المعاملة , وذلك لأنَّ هذا الأمرَ معروفٌ سلفاً , فمجرد كون الشركة اشتهرت باسم المسئولية المحدودة يعتبر شرطا عاماً معروفاً  والمعروف عرفاً كالمشروط لفظاً .

إلا أن القول بجواز المسئولية المحدودة يقيد بكون الشركة تشهر لمن أراد أن يتعامل معها بأنها ذات مسئولية محدودة حتى يكون على بينة , منعا للتغرير به . 

ويمكن أن يجاب عن أدلة القول الأول بما يلي :

أما كونه يربح ما لم يضمنه فغير مسلم , لأنَّه ضامنٌ للخسارة ولكنْ بقدر ماله في الشركة كما أنَّ مالَه قد ساهم في إنتاج ربح الشركة , ولا إشكال أنْ يكونْ مالُه قليلاً وربحُه كثيراً بمعنى أنَّه لا يجب أنْ يكون ربحُه بقدر رأس ماله الذي يضمن بقدره , فهو يضمن بقدر رأس المال ولا يربح بقدره , بل بحسب الشرط المتفق عليه بين الشركاء , وذلك للفرق بين الربح والخسارة , فالخسارة لا يمكن دفعها إلا بالمال فتغطى الخسـائر بالربح ورأس المال , أما الربح فلا يستفاد من المال فقط , بل بالعمل والخطط ودراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع  فهذه كلها أمور معتبرة لها أثرها على الربح , فقد يكون صاحبها ذا حصة قليلة في الشركة لكنه يستحق ربحاً كثيراً بناءً على عمله وذكائه .  
وأما كون الديون متعلقة بالذمة , فنعم , هذا هو الأصل ولكن لو اشتُرط على الدائن بأنه لا يضمن له دينه إلا بقدر رأس مال الشركة ووافق على ذلك فإن المحذور يزول , لأنه تنازل عن حقه بناء على الشرط .
وأما الضرر الذي يلحق الدائنين بذهاب أموالهم لو زادت الديون عن رأس مال الشركة .

فيجاب عنه : بأنهم دخلوا على علم بالعاقبة , وقد اشترط عليهم ذلك فوافقوا على بينة من الأمر .

والله تعالى أعلم .

المطلب الثالث

اشتراط الضمان على المضارب .

من المعلوم أنَّ شركة المضاربة تقوم على طرفين , الأول منهما شريك بماله ويسمى رب المال والثاني شريك بعمله , ويسمى العامل أو المضارب , ولما كان العامل من شأنه العمل وتقليب المال بأنواع التجارات من غير تدخل رب المال بذلك , ومن غير تضييق عليه كان لزاما على العامل بذل الجهد وحفظ الأمانة والسعي في تحصيل الربح , وهذه التجارة عرضة للربح والخسارة , وقد قرر الفقهاء أن العامل أمين في هذا المال لا يضمنه في حال الخسارة إذا لم يتعد ولم يفرط , وعلى هذا فإن الضمان لازم على المضارب في حال التعدي أو التفريط وينبني على ذلك جواز اشتراط الضمان على المضارب في هاتين الحالتين , وكذلك على العامل الضمان إذا خالف شروط العقد المتفق عليها بين المضارب ورب المال , أما ما عداها فهو محل هذا الشرط , والكلام عليه في هذين الفرعين ؟

الفرع الأول :حكم اشتراط الضمان على المضارب في غير حالتي التعدي أو التفريط أو مخالفة شروط العقد ؟

الذي يظهر من كلام الفقهاء أنهم متفقون على مبدأ أن المضارب أمين والأمين لا ضمان عليه , فلا يجوز اشتراط ذلك عليه .

جاء في بدائع الصنائع : " عن أبي يوسف في رجل دفع إلى رجل ألف درهم ؛ ليشتري بها ويبيع ، فما ربح فهو بينهما فهذه مضاربة ولا ضمان على المدفوع إليه المال ما لم يخالف  لأنه لما ذكر الشراء والبيع فقد أتى بمعنى المضاربة ، وكذلك لو شرط عليه أن الوضيعة علي وعليك ، فهذه مضاربة والربح بينهما ، والوضيعة على رب المال ؛ لأن شرط الوضيعة على المضارب شرط فاسد فيبطل الشرط ، وتبقى المضاربة " (
). 

وفي المدونة : " وسألت مالكا عن الرجل يدفع إلى الرجل مالا قراضا ، على أن العامل ضامن للمال ؟ قال مالك : يرد إلى قراض مثله ولا ضمان عليه"(
) . 

وقال في المهذب : " والعامل أمين فيما في يده فإن تلف المال في يده من غير تفريط لم يضمن لأنه نائب عن رب المال في التصرف فلم يضمن كالمودع " (
).

وقال في المغني : " أو يشترط على المضارب ضمان المال أو سهما من الوضيعة , أو أنه متى باع السلعة فهو أحق بها بالثمن , أو شرط المضارب على رب المال شيئا من ذلك . فهذه كلها شروط فاسدة " (
).
وبناء على ذلك فإن الذي يظهر للباحث أن اشتراط الضمان على المضارب مطلقا لا يجوز وذلك لإجماع فقهاء المذاهب الأربعة على ذلك  .
وهذا الإجماع منهم مستند إلى الأدلة التالية :

1- أن العامل متصرف في مال غيره بإذنه , ولا يختص بنفعه , فكان أمينا , كالوكيل .
2- ولأن المال المدفوع إلى المضارب في حكم الوديعة , لأنه قبضه بأمر المالك لا على طريق البدل والوثيقة , والوديعة الأصل فيها أنها لا تضمن (
).  
الفرع الثاني : حكم العقد الذي اشترط فيه الضمان على المضارب ؟

لقد اختلف الفقهاء في حكم شركة المضاربة التي اشترط فيها الضمان على المضارب على قولين : 

القول الأول: أن المضاربة تكون في هذه الحال صحيحة , وهذا قول الحنفية(
) , وهو المذهب عند الحنابلة(
) . 
واستدلوا بالأدلة التالية : 

1- أن هذا الشرط لا يؤدي إلى جهالة الربح , فلا وجه لإبطاله للعقد(
) .

2- ولأن عقد المضاربة عقد يصح على المجهول , فلم تبطله الشروط الفاسدة(
) . 

3- وقياسا على الشرط الفاسد في البيع(
) .

القول الثاني : أن المضاربة تكون فاسدة بسبب هذا الشرط .

وهذا قول المالكية(
) والشافعية(
) ورواية عند الحنابلة(
) .

واستدلوا بالأدلة التالية : 

1- أن اشتراط الضمان يعتبر زيادة غرر في القراض ففسد(
) .

2- ولأنه شرط فاسد فيفسد القراض , كما لو شرط لأحدهما فضل دراهم(
) .

 المناقشة والترجيح :

والذي يتبين للباحث أن الراجح هو قول الحنفية والحنابلة وهو فساد الشرط وصحة العقد وذلك لقوة أدلة هذا القول , ويمكن أن يجاب عن أدلة القول الثاني بعد التسليم بأن هذا الشرط فيه زيادة غرر , ويجاب عن الدليل الثاني بأن هذا الشرط يفارق اشتراط فضل دراهم لأنه إذا فسد اشتراط الدراهم صارت حصة كل واحد من الشركاء من الربح مجهولة , بخلاف هذا الشرط فليس فيه ذلك .

والله تعالى أعلم .
المطلب الرابع
اشتراط ضمان الخسارة من طرف ثالث .
تبين في المطلب السابق أنه لا يجوز اشتراط الضمان على المضارب , وفي هذا المطلب يشترط رب المال على المضارب طرفا ثالثا أجنبيا عن الشركة يتبرع بالضمان .

وفيما يلي بيان حكم هذا الشرط .

أولا : حكم تطوع طرف ثالث بالضمان , من غير اشتراط ذلك على المضارب .
اختلف الفقهاء المعاصرون في هذه المسألة على قولين :

القول الأول : أن تطوع طرف ثالث بالضمان محرم ولا يجوز(
) .

 واستدلوا بما يلي :

· أن الفقهاء اتفقوا على أن الضامن إنما يضمن ما هو مضمون على الأصيل , كالقرض وثمن المبيع وسائر الديون , أما مالم يكن مضمونا على الأصيل فلا يصح ضمانه , مثل الوديعة ورأس مال المضاربة .

قال في الهداية : " والكفالة بالأعيان المضمونة وإن كانت تصح عندنا خلافا للشافعي رحمه الله , لكن بالأعيان المضمونة بنفسها كالمبيع بيعا فاسدا والمقبوض على سوم الشراء والمغصوب , لا بما كان مضمونا بغيره  كالمبيع والمرهون , ولا بما كان أمانة كالوديعة والمستعار والمستأجر ومال المضاربة والشركة "(
) .

وفي مغني المحتاج : " صح ضمان رد كل عين ممن هي في يده مضمونة عليه كمغصوبة ومستعارة ومستامة ومبيع لم يقبض ....  أما إذا لم تكن العين مضمونة على من هي بيده كالوديعة والمال في يد الشريك والوكيل والوصي , فلا يصح ضمانها ; لأن الواجب فيها التخلية دون الرد " (
).
وفي المغني : "يصح ضمان الأعيان المضمونة , كالمغصوب والعارية ... فأما الأمانات  كالوديعة , والعين المؤجرة , والشركة , والمضاربة , والعين التي يدفعها إلى القصار والخياط , فهذه إن ضمنها من غير تعد فيها , لم يصح ضمانها , لأنها غير مضمونة على من هي في يده , فكذلك على ضامنه , وإن ضمنها إن تعدى فيها , فظاهر كلام أحمد رحمه الله , يدل على صحة الضمان "(
) .

 القول الثاني : أن تطوع طرف ثالث بالضمان جائز مادام أجنبيا ومنفصلا في شخصيته وذمته المالية عن الشركاء.  

وقد قال بهذا القول مجلس مجمع الفقه الإسلامي بجدة(
) . 

واستدلوا بما يلي : 
1- ما رواه صفوان ابن أمية ( أن النبي ( استعار منه أدرعا يوم حنين , فقال أغضب؟ فقال ( : لا بل عارية مضمونة(
) .  
ووجه الدلالة منه : أن الأصل في العارية أنها أمانة , لكن لما التزم النبي ( بضمانها صح الضمان ولزم , ويقاس على العارية المال المضارب به , فالأصل فيه أنه أمانة لكنه يصير مضمونا بالشرط .

2- أن الأصل في التصرفات الإباحة ما لم يرد دليل على الحظر , وهذا الالتزام لا يترتب عليه محظور شرعي , وإنما المحظور الشرعي هو التزام المضارب بالضمان .   
المناقشة والترجيح :

والذي يتبين للباحث هو القول بجواز تبرع طرف ثالث بالضمان ولا يكون ذلك على سبيل الإلزام له , ويمكن أن يجاب عن دليل القول الأول بأن الممنوع منه هو أن يكون ضمانه لازما عليه , إذ لا يلزم الضامن إلا ما يلزم الأصيل , أما التبرع فإنه أوسع .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ثانيا : حكم اشتراط رب المال على المضارب ضمان طرف ثالث .
تبين في المسألة السابقة أنه يجوز أن يتبرع طرف ثالث بالضمان , ولكن هل معنى ذلك أنه يجوز لرب المال أن يشترط ذلك على المضارب , فيقول له :

أشاركك بمالي على أن تعمل فيه , ولكن بشرط أن توفر لي طرفا أجنبيا عن الشركة يتبرع بالضمان إذا حصلت الخسارة .

إن هذا الشرط من العامل يقتضي التزام المضارب بتوفير الضامن وهذا الالتزام يحول الأمر من التبرع إلى الالتزام فيكون هذا الشرط كاشتراط الضمان على المضارب وهو لا يجوز كما تقدم .

وعليه فإن الذي يتبن للباحث أن اشتراط رب المال على العامل أن يوفر له ضامنا للخسارة شرط غير صحيح , ولكن لو وجد متبرع أجنبي فضمن الخسارة من غير اشتراط عليه فلا إشكال حينئذ . والله تعالى أعلم . 

المبحث الثاني : الشروط المترتبة على وقوع الخسارة .

وتحته أربعة مطالب :

المطلب الأول : اشتراط طرد الشريك في حال تسببه بانخفاض

                  رأس مال الشركة .

المطلب الثاني : اشتراط الكفيل على المضارب في حال الخسارة .

المطلب الثالث : اشتراط التعويض على العامل جراء حبسه للمال 

                   طول فترة العقد بدون تنميته .

المطلب الرابع : اشتراك غرامة مالية على المتأخر عن موعد تسليم

                  حصته من رأس المال .

المطلب الأول

اشتراط طرد الشريك في حال تسببه بانخفاض رأس مال الشركة .
الشركاء الذين يعملون في الشركة ينبغي عليهم الاجتهاد في تحقيق الربح وعدم التواني في ذلك , لأن كل واحد منهم لا يعمل من أجل نفسه فقط , ولا بمال نفسه فقط , بل يعمل لنفسه ولغيره وبماله ومال غيره , ولهذا السبب تنشأ المسؤولية عن التقصير الصادر من الشريك , وفي هذا الشرط تخويف للشريك من أن يتسبب بالخسارة إلا أنه شرط مطلق قد لا يتوافق مع القواعد العامة للشركات , ولذلك فإن هذا الشرط يمكن النظر إليه من عدة جهات على النحو التالي :

أولا : سبق تقرير قاعدة أن الأصل في الشروط الجواز والصحة , كما أن هذا الشرط يحقق مصلحة للشركة وهي سعي كل شريك في زيادة مال الشركة وربحها , وعدم التسبب في خسارتها .

ثانيا : الشريك المتسبب في خسارة الشركة قد يتسبب في ذلك عن تعد منه على أموالها كالسرقة منها أو إتلافها واستغلالها بغير حق , وقد يكون مفرطا في الواجب عليه من السعي والحفظ فتهلك أموال الشركة بسبب ذلك , ففي هاتين الحالتين لا يوجد إشكال في هذا الشرط , لأنه سيكون كالعقوبة المبنية على سبب مناسب لها .

أما في حال تسببه في الخسارة من غير تعد و لا تفريط وإنما حصلت الخسارة بسب تغير الأسعار وتدني أحول السوق ونحو ذلك مما لا دخل للعامل فيه , فهنا لا وجه لهذا الشرط عليه  

ثالثا : الشريك المتسبب في خسارة الشركة يبقى شريكا ما لم يخرج من الشركة , وهذا يجعل له الحق في أموال الشركة بقدر نصيبه الذي ساهم به فيها – إن كان مشاركا بماله – أما من شارك بعمله فقط فلا حق له في المال مادام أن الشركة قد خسرت ويذهب عمله عليه و لا يستحق عليه شيئا لعدم وجود ربح .

وينبني على ذلك أنه لا يجوز طرد المشارك بماله مع حرمانه من حقه , بل يجب له القدر الذي دفعه من المال المتبقي بعد الخسارة بنفس نسبته من رأس المال , فلو ساهم بالنصف وكان رأس المال قبل الخسارة ألفا وبعدها مائة , فإنه يستحق مائة يأخذها ويخرج من الشركة .

وبناء على ما تقدم فإن الذي يتبين للباحث أن هذا الشرط جائز بشرطين :

1- أن يكون محله مقصورا على حال التعدي والتفريط من الشريك فقط .

2-  ألاَّ يحرمَ الشريكُ المشاركُ بماله حقَّه من المال المتبقي بعد خسارة الشركة.

والله تعالى أعلم .

المطلب الثاني

اشتراط الكفيل على المضارب في حال الخسارة .

الكفالة هي : التزام رشيد برضاه إحضار مكفول به تعلق به حق مالي إلى مكفول له(
) .

وقيل في تعريفها : ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة مطلقا بنفس أو بدين أو عين كمغصوب ونحوه(
) .

فالكفالة بناء على التعريفين السابقين لها متعلقان : الأول منهما : بدن من عليه الحق , فيلتزم الكفيل بإحضاره عند المطالبة .

 والثاني : الحق الواجب على المكفول , يلتزم الكفيل بأدائه عن مكفوله.

وهذا الشرط مؤداه أن الكفيل يلزمه في حال خسارة الشركة أن يسلم بدن العامل أو يلزمه جبر الخسارة , وذلك بضمان رأس المال لربه .

وإذا نظرنا إلى كلام الفقهاء في باب الكفالة وجدنا أنهم يمنعون من كفالة وضمان ما كان أمانة في يد صاحبه .

جاء في حاشية ابن عابدين : " اعلم أن الأعيان إما مضمونة على الأصيل أو أمانة , فالثاني كالوديعة ومال المضاربة والشركة والعارية والمستأجَر في يد المستأجِر , والمضمونة إما بغيرها كالمبيع قبل القبض والرهن فإنهما مضمونان بالثمن والدين , وإما بنفسها كالمبيع فاسدا والمقبوض على سوم الشراء والمغصوب ونحوه مما تجب قيمته عند الهلاك , وهذا تصح الكفالة به كما يذكره المصنف دون الأولين لفقد شرطها , وهو أن يكون المكفول مضمونا على الأصيل لا يخرج عنه إلا بدفع عينه أو بدله "(
) . 

وقال في كشاف القناع : " ولا تصح الكفالة بالأمانات كالوديعة والشركة والمضاربة إلا  إن كفله بشرط التعدي فيها فيصح "(
).  
وقد تقدم تقرير أن مال المضاربة في يد المضارب يعتبر أمانة(
) , لا يضمنه إلا في حال التعدي أو التقصير .

وبناء على ذلك فإن الذي يترجح للباحث أن اشتراط الكفيل على العامل مطلقا لا يجوز وإنما يجوز أن يشترط عليه كفيلا يكفله في حال التعدي أو التفريط فقط . 

والله تعالى أعلم .

المطلب الثالث

اشتراط التعويض على العامل جراء حبسه للمال طول فترة العقد دون تنميته .

العامل في شركة المضاربة يسلَّم إليه رأسُ المال ليعمل فيه من أجل تنميته بتقليبه في أنواع التجارات النافعة , وهو أمانة في يده , والأصل في ذلك أنَّه يقوم بما وجب عليه من العمل حتى إنَّ ربَّ المال يُمنع من التدخل في شؤون العمل على وجه يضيِّق فيه على العامل .

ولكنْ لو أنَّ العامل أخلد إلى الراحة وترك العمل وحبس المال عنده طول فترة العقد من غير عمل فيه , فهنا قد أضاع العاملُ الفرصةَ التي كان من الممكن أنْ يربح فيها فيزيد المال فينتج الربحُ لرب المال , ومن هنا جاءت الحاجة إلى هذا الشرط الذي يضمن التعويض لرب المال.

وقد وجد هذا الشرط في أحد عقود المضاربة , وفيه النص الآتي :

" البند الرابع عشر : ينفسخ العقد من تلقاء نفسه بانتهاء أجله , ويتعين على المضارب حينئذ رد مال المضاربة إلى رب المال , مع تعويضـه عن حبس المال طوال فترة العقد دون تنميته"(
).

 وفيما يلي بيان الأمور المتعلقة بهذا الشرط ثم بيان حكمه :

أولا : قال في شرح منتهى الإرادات في باب الغصب : " ولا يضمن ربح فات على مالك بحبس غاصبٍ مالَ تجارةٍ مدةً يمكن أنْ يربح فيها إذا لم يتجر فيه غاصب كما لو حبس عبدا يريد مالكه أن يعلمه صناعة مدة يمكن تعلمها فيها لأنها لا وجود لها "(
) .

ففي هذا المثال : لو غصب رجل مالاً معدًّا للتجارة والربح , وحبسه عنده مدة يمكن فيها تحصيل ربح , فإنه لا يضمنه , وعلل ذلك بأن الربح لا وجود له حينئذ , فلا يضمن شيء متوقع , بخلاف ما لو تاجر فيه الغاصب فإن يضمن المال وربحه.

وبالنظر إلى الشرط الذي معنا نجد أن الربح غير متحقق بل هو مظنون ومتوقع فقط , كما أن العامل في المضاربة لا يعتبر غاصبا حتى ولو لم يتاجر بالمال , إلا إنه يمكن قياس هذا الشرط على هذه الصورة بجامع أن الربح غير موجود في الصورتين .

ثانيا: إن أساس التعويض المالي قائم على جبر الضرر , وذلك بإحلال مال محلَّ مال لردَّ الحال إلى ما كانت عليه إزالة للضرر وجبرا للنقص(
) .

وهنا في هذا الشرط لا يوجد مال ذهب على صاحبه .  

ثالثا : إذا نظرنا إلى بيع العربون وهو" أن يشتري السلعة فيدفع إلى البائع درهما أو غيره على أنه إن أخذ السلعة احتسب به من الثمن , وإن لم يأخذها فذلك للبائع"(
) .

وجدنا أن البائع بعد أخذ العربون يلتزم بانتظار المشتري المدة المتفق عليها فإن جاء وإلا كان العربون له , وذلك لأنه منع نفسه من الفرص التي قد ترد عليه بشراء سلعته بثمن أكثر .

فيمكن ولو من بعيد الاستدلال ببيع العربون – إذا قلنا بجوازه(
) – على جواز هذا الشرط بجامع أن الشريك كذلك حبس نفسه عن المتاجرة بماله من أجل هذا العامل . 

رابعا : القاعدة الشرعية على أنَّ الضرر يزال عن المضرور , وهنا يقع الضرر على رب المال  ووجه الضرر أنَّه دفعَ مالَه للعامل على أنْ يعملَ فيه من أجل الربح , ولولا أنَّه يرجو الربحَ لما دفع مالَه إليه , وهنا يفترق ربُّ المال عمَّن غُصبَ مالُه , لأنَّ صاحبَ المال المغصوب لم يدفعْ شيئاً من ماله عن اختياره من أجل الربح , بل غُصبَ مالُه , فمالُه لو لم يكن مغصوبا لكان جامدا , بخلاف رب المال فإنَّه لو لم يدفعْ ماله إلى هذا العامل لدفعَه إلى غيره أو عمل هو فيه , لأنَّه طالبٌ للربح وساع في تحصيله .

خامسا : الفرصة الفائتة على رب المال يمكن أنْ تكون فرصة ذات دخل عال , وربما تكون ذات دخل بسيط , وربما لا تكون هناك فرصة للربح أصلا وذلك لأنَّ التجارة تحتمل الربح والخسارة في جميع الأوقات , وعلى ذلك فإنَّ العوض المشروط لنْ يتوافق قطعا مع حجم الفرصة الضائعة , إلا أنَّه يمكن تقديره بشكل تقريبي مبني على رأي أهل الخبرة الذين يستطيعون تقدير العوض المناسب بناءً على العادة الجارية في مثل هذا القدر من رأس المال والمشروع المراد التجارة فيه .

وبعد هذه النقاط التي تعطي تصورا واضحا لهذا الشرط , فإن الذي يترجح للباحث أن هذا الشرط شرط صحيح , ويجوز الإقدام عليه ويجب التزامه من قبيل المضارب , ولكن بشرط :

1- أن يكون العوض مبنيا على التقدير القريب من اليقين بناء على رأي أهل الخبرة .

2- ألا يوجد عذر منعَ المضارب من العمل , أو تضييقٌ من رب المال عليه .

3- أن يخصم من الربح بعد تقديره نصيب العامل , فيعطى رب المال حصته من الربح المقدر فقط لا كل الربح .
والله تعالى أعلم .

المطلب الرابع

اشتراط غرامة مالية على المتأخر عن موعد تسليم حصته من رأس المال.
الشركة المبنية على المال من الجانبين أو من جانب واحد يكون أساس عملها متوقفا على المال , لذلك فإن المسؤولية تقع على الشريك في تأخره عن موعد تسليم الحصة , وذلك لأنه إنْ كان هناك موعد محدد وقد تم الاتفاق عليه بين الشركاء وجب الالتزام به , ويعتبر التخلف عنه إخلافا للوعد الذي يجب الوفاء به كما قال تعالى : (ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ)(
) , وإن لم يكن هناك موعد محدد تم الاتفاق عليه , فإن العرف السائد هو الذي يحدد التأخير من عدمه .

وهذا الشرط جاء لقطع الطريق أمام من يتأخر عن موعد تسليم الحصة .

وفيما يلي بيان حكم هذا الشرط وفق النقاط التالية :

أولا : من المعلوم أن الشركة تعتبر عقدا جائزا , فيجوز لكل واحد من الشركاء فسخ العقد ما لم يترتب على فسخه ضرر على الشريك الآخر , ومن المعلوم أنه لو فسخ العقد لا يلزمه شيء , فكيف يلزمه غرامة مالية عند تأخره مع أن له فسخ العقد جملة من غير أن يلزمه شيء ؟

والجواب عن هذا : هو أن المتأخر عن تسليم حصته لا يعتبر فاسخا للعقد بل هو مريد لإمضائه إلا أنه تأخر عن التسليم وهذا يسبب ضررا على الشريك الآخر , كما أن التأخر عن التسليم لا يلزم به شيء بناء على الأصل كالفسخ , إلا أنه وجبت هذه الغرامة بناء على الشرط لا أصل العقد وقد تقدم أن الأصل في الشروط الجواز واللزوم .

ثانيا : التأخر عن الموعد إذا تسبب عنه ضرر على الشريك الآخر , فإن التعويض له يكون وجيها لأنه من باب جبر الضرر(
) . 

ومثال ذلك : لو وجد رجل خبير بالتجارة وجرب بالربح أثناء العمل وهو لا يملك مالا وكانت هناك فرصة تجارية موقتة بزمن معين فأشار عليه رب المال بأن يشاركه مضاربة فوافق ولكنه تأخر عليه في تسليم المال حتى فاتت الفرصة وضل محبوسا عن العمل بسببه , مع أنه كان بالإمكان أن يجد ممولا آخر غيره .  
ثالثا : من المعلوم أن ضمان جزء من الربح لأحد الشركاء محرم ولا يجوز(
) , ولذلك يجب ألا يتخذ هذا الشرط حيلة وذريعة لضمان جزء من الربح لأحد الشركاء .
رابعا : إذا كان المؤدي إلى التأخير هو الظروف القاهرة الخارجة عن إرادة الشريك فإنه لا ينبغي أن يلزم الشريك حينئذ بدفع الغرامة المالية لأنه ليس له تصرف في ذلك , والأدلة الشرعية جاء في بيان رفع الحرج وعدم التكليف بما لا طاقة به , كما قال تعالى : (ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ)(
) 
خامسا : مما ذكره الفقهاء أن الأمين لا يلزمه الضمان إلا إذا تعدى أو فرط(
) , والشريك بالنسبة لشريكه يعتبر أمينا على ماله , والتأخر عن الموعد المحدد لتسليم الحصة يعتبر تفريطا من الشريك إذا كان لغير سبب , فيكون القول بجواز تغريمه وجيها .

وبناء على ما تقدم فإن الذي يتبين للباحث أن هذا الشرط يجوز اشتراطه ويجب الوفاء به .

والله تعالى أعلم .

وبنهاية هذا المطلب يكون قد انتهى هذا البحث بحمد الله وفضله .

" خـاتمة البحـث "
الحمد لله على تيسيره وعونه على إتمام هذا البحث المتواضع حول الشروط المتعلقة بالربح والخسارة في عقود الشركات , ومن المهم ذكره هنا هو أنَّ مثل هذا الشروط تتجدد كل وقت , ويستحدث الناس منها أنواعاً جديدة بسبب التطور السريع في شؤون المعاملات المالية , إلا أنَّ القواعدَ الشرعيةَ المبنيَّةَ على الأدلة تُدخل في معانيها كلَّ جديد من الشروط والعقود , وذلك لكمال الشريعة التي جاء بها النبي ( كما قال تعالى : (ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ) (
) .
وفيما يلي بيان لأهمِّ النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث المتواضع :
1- أن الأصل في الشروط والعقود هو الجواز واللزوم , مالم يكن في الشرط أو العقد تحريمٌ

    لحلال أو تحليل لحرام .

2- أن الشركات التي تكلم عنها الفقهاء القدامى في كتبهم كانت هي الموجودة في عصرهم 
     ولا يعني ذلك أنه لا يمكن أن توجد أنواع أخرى غيرها , إلا أن الشركات التي 
    ذكروها يمكن جعلها أصلا تُردُّ إليه الشركات الحديثة , إذا وافقتها في خصائصها , وإلا
    فلا مانع من استقلالها عنها باسمها الخاص , والمهم هو عدم وجود ما يخالف القواعد 
    العامة في الشركات.

3- أن الأرباح والخسائر في الشركات من أهم العوامل التي تلعب دورا كبيرا في ظهور
      الشروط الحديثة .

4- أن الأسهم الممتازة فيها ظلم لبقية الشركاء وهم أصحاب الأسهم العادية , وذلك
    بإعطاء أصحاب الأسهم الممتازة مبلغا مقطوعا ومضمونا من الربح في جميع الأحوال .

5- لا يجوز لأحد من الشركاء أن يأخذ جزءا من الربح مقطوعا كخمسة أو عشرة .

6- الواجب في توزيع الأرباح هو أن تكون وفق النسبة المشاعة كالربع والنصف , وهي
     نفسها النسبة المئوية مثل : 5٪  أو 10٪ .

7- الواجب على الشركاء تقسيم جميع الأرباح وفق النسبة المشاعة , فلا يجوز اشتراط تملك 
     ما زاد عن نسبة معينة .

8- أن قطع المشاركة الذي منع منه الفقهاء يتحقق بقطع المشاركة ولو بجزء من الربح
    وليس مقصورا على حرمان أحد الشركاء من جميع الربح .

9- توزيع الأرباح على الشركاء لابد أن يكون بعد سلامة رأس المال من الربح , وهذا 
     يتحقق بعد انتهاء المشاركة .

10- إذا دعت الحاجة إلى توزيع الأرباح قبل نهاية الشركة وتصفيتها فلا مانع من ذلك
      ولكن بشرط جبر النقص الحاصل في رأس المال إن وجد , فتكون هذه القسمة أولية 
      وليست نهائية .

11- لا يوجد ما يمنع شرعا من اتفاق الشركاء بعد العقد على تغيير نسبة الربح .

12 – لا يحق لأحد من الشركاء أن يبرأ من تحمل الخسارة مطلقا , بل الخسارة تلحق كل 
       شريك كما أن الربح يكون لكل شريك . 
13- أن الأمين في عقد الشركة وغيرها لا يضمن في حال الخسارة ما لم يتعد أو يفرط .

14- للشركاء الحق في إيقاع جزاءات على من يتسبب في خسارة الشركة مالم يتضمن 
      ذلك مخالفة شرعية .

هذه أبرز النتائج التي توصل إليها الباحث , وفيما يلي أهم التوصيات حول هذا الموضوع :

أولا : المطالبة بجمع القواعد الشرعية المتعلقة بالربح والخسارة في عقود الشركات وتأصيلها.

ثانيا : تقصِّي الشروط المستحدثة في الأرباح والخسائر من مظانِّها المختلفة ودراستها .   

ثالثا : تحرير ودراسة الشروط الموجودة في العقود التي تكيف على أنها شركة -كصناديق الاستثمار والشركة المتناقصة - في المصارف الإسلامية والتقليدية . 
وختاما أحمد الله تعالى على نعمته وفضله , وأشكره على تمام هذا البحث .

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين .
الفـهـارس
أولا : فهـرس الآيـات :
الآيـة
الصفحة
1- قوله تعالى: ( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي )
21
2- قوله تعالى: ( تلك حدود الله فلا تعتدوها )
21
3- قوله تعالى: ( فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم )
40
 4- قوله تعالى: ( فقد جاء أشراطها ) 
14
5- قوله تعالى: ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها )
129
6- قوله تعالى: ( وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى )
19
7- قوله تعالى: ( وأشركه في أمري )
23
8- قوله تعالى: ( وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا )
19
9- قوله تعالى: ( وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه )
20
10- قوله تعالى: ( ولا تبخسوا الناس أشياءهم )
40
11- قوله تعالى: ( ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها )
21
12- قوله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) 
18
13- قوله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة 
      عن تراض منكم )
91
ثانيا : فهرس الأحاديث
الحديث
الصفحة
1- " آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف , وإذا اؤتمن خان "
20
2- " ابتاعي فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق"
21
3- " إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج "
19
4- " أن رسول الله ( عامل أهل  خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع "
53
5- " إنَّكم تختصمون إليَّ , وإنَّما أنا بشر , ولعلَّ بعضَكم ألحنُ بحجَّته"
90
6- " إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي ( على الماذيانات وإقبال الجداول"
52
7- " أنَّ النبي ( كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم"
72
8- " أن النبي ( استعار من صفوان أدرعا يوم حنين "
118
9- "الصلح جائز بين المسلمين "
88
10- " كنا أكثر الأنصار حقلا كنا نكري الأرض على أن لنا هذه "
52
11- " كنا أكثر أهل المدينة مُزْدَرَعاً , كنا نكري الأرض بالناحية منها "
52
12- " لا ضرر ولا ضرار"
41
13- " ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله"
21
14- " من أعتق شركا له في عبد قُوِّمَ عليه "
23
15- " الناس شركاء في ثلاث الكلأ والماء والنار "
23
16- " نهى عن سلف وبيع , وعن بيع ما ليس عندك , وعن ربح ما لم يضمن ".....111
ثالثا : فهـرس الأعـلام
اسم العَلَم
الصفحة
ابن المنذر أبو بكر محمد بن إبراهيم النيسابوري
51
ابن عابدين محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز الحنفي
24
ابن قدامة المقدسي شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن  محمد بن أحمد الحنبلي
41
أبو هريرة الدوسي (
20
بريرة رضي الله عنها
21
تقي الدين شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية
18
جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد المحلي
15
الخرشي محمد بن عبدالله
50
الدردير أحمد بن محمد العدوي أبو البركات
69
رافع بن خديج بن عدي ( الحارثي , الأوسي الأنصاري
52
السرخسي محمد بن أحمد بن أبي سهل أبو بكر الحنفي
97
عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما
21
عبدالله بن العباس الهاشمي القرشي أبو العباس  ( ابن عم رسول  (


عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما
53
عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما
111
عتاب بن أسيد بن أبى العيص بن أمية القرشى الأموى (
72
عقبة بن عامر الجهني (  
19
علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي الظاهري
21
القاسم بن سلام أبو عبيد
69
القرافي أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن ، الصنهاجي
48
مالك بن أنس الأصبحي
78
النووي محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي
63
رابعا : قـائمـة المـراجـع 

أولا : كتب الحديث وشروحه : 

1- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل , محمد بن ناصر الألباني , المكتب الإسلامي , بيروت , الطبعة الثانية , 1405هـ-1985م.
2- الجامع الصحيح , لمحمد بن إسماعيل البخاري الجعفي , دار ابن كثير – بيروت  الطبعة الثالثة 1407هـ 1987م , بتحقيق مصطفى ديب البغا 
3- سنن ابن ماجه , لأبي عبدالله محمد بن يزيد القزويني المعروف بابن ماجه , دار الفكر بيروت , بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي .
4- سنن أبي داود , سليمان بن أشعث السجستاني  , تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد , دار الفكر . 
5- سنن الترمدي ( الجامع الصحيح ) , محمد بن عيسى الترمذي , تحقيق : أحمد شاكر وآخرون  دار إحياء التراث العربي , بيروت .
6- سنن الدارقطني , لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني البغدادي , دار المعرفة بيروت 1966م .
7- السنن الكبرى , لأحمد بن الحسين بن علي أبي بكر البيهقي , مكتبة دار الباز , مكة المكرمة , بتحقيق محمد عبدالقادر عطا 1414هـ - 1994م .
8- صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان , لمحمد بن حبان أبو حاتم البستي , مؤسسة الرسالة , بيروت , الطبعة الثانية 1414هـ-1993م .
9- صحيح مسلم , لمسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري , دار إحياء التراث العربي  بيروت , بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي .  
10- فتح الباري شرح صحيح البخاري , للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني الشافعي دار المعرفة , بيروت 1379هـ .
11- المستدرك على الصحيحين لمحمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري , دار الكتب العلمية بيروت , الطبعة الأولى , 1411هـ- 1990م , بتحقيق مصطفى عبد القادر عطا.
12- المسند للإمام أبي عبدالله أحمد بن حنبل الشيباني , مؤسسة قرطبة , القاهرة .
13- مصنف عبد الرزاق , للحافظ الكبير أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني , من منشورات المجلس العلمي بتحقيق الشيخ المحدث / حبيب الرحمن الأعظمي .  
14- مصنف عبدالرزاق , لأبي بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني , تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي , الطبعة الثانية 1403هـ . 

15- المصنف في الأحاديث والآثار , لأبي بكر عبدالله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي ,تحقيق كمال يوسف الحوت , الطبعة الأولى 1409هـ , مكتبة الرشد , الرياض . 
16- المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج , لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي , دار إحياء التراث العربي بيروت , الطبعة الثانية , 1392هـ .
17- الموطأ , للإمام مالك بن أنس الأصبحي , بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي , دار إحياء التراث العربي ,مصر.
ثانيا : كتب اللغة :

18- القاموس المحيط , محمد بن يعقوب الفيروزآبادي الشيرازي , دار إحياء التراث العربي  الطبعة الأولى 1412هـ-1991م .
19- لسان العرب , لمحمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري , دار صادر , بيروت  الطبعة الأولى .
20- مختار الصحاح , لزين الدين الرازي , دار عالم الكتب .
21- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير , لأبي العباس أحمد بن محمد الفيومي المتوفى عام 770هـ , المطبعة الأميرية بالقاهرة , الطبعة السادسة , 1926 م .
22- معجم متن اللغة , للشيخ أحمد رضا , دار مكتبة الحياة , بيروت , 1378هـ .
23- معجم مقاييس اللغة , لأحمد بن فارس , دار الجيل , بيروت , الطبعة الأولى 1991م.
24- النهاية في غريب الحديث والأثر , لأبي السعادات المبارك بن محمد الجزري , المكتبة العلمية , بيروت 1399هـ-1979م .
ثالثا : كتب أصول الفقه :

25- الإحكام في أصول الأحكام , لأبي محمد علي بن حزم الأندلسي الظاهري , مطبعة العاصمة , القاهرة .
26- أصول الفقه الإسلامي , للدكتور/ وهبة الزحيلي , دار الفكر , الطبعة الأولى 1416هـ -1986م .
27- شرح الكوكب المنير , محمد بن أحمد الفتوحي المعروف بابن النجار , جامعة أم القرى 1424هـ-2003م.
28- شرح المحلى على جمع الجوامع بحاشية العطار , جلال الدين محمد بن أحمد المحلي دار الكتب العلمية-بيروت , الطبعة الأولى 1420هـ- 1999م .
29- شرح مختصر الروضة , نجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي , بتحقيق د. عبدالله التركي , مؤسسة الرسالة , بيروت , الطبعة الثالثة 1419هـ- 1998م .
30- المستصفى في أصول الفقه لأبي حامد الغزالي , دار الكتب العلمية , بيروت , الطبعة الأولى 1413هـ بتحقيق : محمد عبد السلام .
رابعا : كتب الفقه : 

أ- كتب الفقه الحنفي : 

31- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع , لأبي بكر سعد بن أحمد الكاساني الحنفي , دار الكتب العلمية .
32- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق , لعثمان بن علي الزيلعي الحنفي المتوفى عام 762هـ, , دار الكتب العلمية 
33- تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي , دار الكتب العلمية .
34- حاشية الطحاوي على الدر المختار , لأحمد بن محمد الطحاوي , دار المعرفة , بيروت.
35- الدر المنتقى شرح الملتقى , لمحمد علاء الدين الإمام , دار الطباعة العامرة 1319هـ.
36- رد المحتار على الدر المختار ( حاشية ابن عابدين ) , لمحمد أمين بن عمر المعروف بابن عابدين , المتوفى عام 1252هـ, , دار الكتب العلمية .
37- العناية شرح الهداية , للإمام أكمل الدين محمد بن محمود البابرتي , طبعة دار الفكر .

38- فتح القدير شرح الهداية لكمال الدين بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام الحنفي المتوفى عام 681ه, , دار الفكر 
39- المبسوط لمحمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي الحنفي , دار المعرفة .
40- جمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر لعبد الرحمن بن محمد المعروف بشيخ زاده , دار إحياء التراث العربي .
41- الهداية شرح بداية المبتدي , مع شرحها فتح القدير , لشيخ الإسلام برهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني الحنفي المتوفى عام 593هـ, , دار الفكر .  
42- الهداية شرح بداية المبتدي مع فتح القدير , لبرهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني , دار الفكر .
ب- كتب الفقه المالكي :

43- بداية المجتهد ونهاية المقتصد , محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد , دار الفكر .
44- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير , محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي , دار إحياء الكتب العربية .
45- الذخيرة , لأحمد بن إدريس القرافي , دار الكتب العلمية .
46- الشرح الكبير للدردير , لأبي البركات سيدي أحمد الدردير , دار إحياء الكتب العربية.
47- شرح مختصر خليل , محمد بن عبد الله الخرشي , دار الفكر .
48- الفواكه الدواني لأحمد بن غنيم النفراوي المالكي , دار الفكر .
مختصر خليل , خليل بن إسحاق الجندي , دار الكتب العلمية , الطبعة الأولى 1416هـ - 1995م .
49- المدونة الكبرى برواية سحنون عن ابن القاسم , للإمام مالك بن أنس , دار عالم الكتب 1424هـ .
50- المنتقى شرح الموطأ لأبي الوليد الباجي , دار الكتاب العربي , بيروت , طبعة مصوره عن الطبعة الأولى لدار السعادة في مصر عام 1332هـ .
51- مواهب الجليل شرح مختصر خليل , محمد بن محمد بن عبد الرحمن الحطاب , دار الفكر .
ج- كتب الفقه الشافعي :

52- أسنى المطالب شرح روض الطالب لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي , دار الكتاب الإسلامي .
53- تحفة المحتاج في شرح المنهاج , أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي , دار إحياء التراث العربي .
54- تكملة المجموع شرح المهذب , محمد بن نجيب المطيعي , مطبعة الإمام , مصر .
55- حاشيتا قليوبي وعميرة , أحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة , دار إحياء الكتب العربية . 
56- المهذب مع شرح النووي , عبد الرحمن بن نصر الشيرازي , دار الكتب العلمية  الطبعة الأولى .
57- الحاوي الكبير , لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي , دار الكتب العلمية بيروت 1419هـ 1999م , بتحقيق : علي محمد معوض .
58- روضة الطالبين وعدة المفتين , للنووي , المكتب الإسلامي , الطبعة الثانية , 1405هـ .
59- شرح البهجة , زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري , المطبعة الميمنية .
60- مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج , محمد بن أحمد الشربيني الخطيب , دار الكتب العلمية .
د- كتب الفقه الحنبلي :

61- الإنصاف , علي بن سليمان بن أحمد المرداوي , دار إحياء التراث العربي .
62- الشرح الكبير على الإنصاف , لشمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن قدامة المقدسي , دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع .
63- شرح منتهى الإرادات , منصور بن يونس البهوتي , عالم الكتب .
64- الفروع , محمد بن مفلح بن محمد المقدسي , دار عالم الكتب .
65- قواعد ابن رجب "تقرير القواعد وتحرير الفوائد" , لأبي الفرج عبدالرحمن بن رجب الحنبلي , طبعة خيرية خاصة , وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية  بتحقيق مشهور بن حسن سلمان , 1424هـ.
66-كشاف القناع عن متن الإقناع , منصور بن يونس البهوتي , دار الكتب العلمية .
67- المحرر في الفقه لمجد الدين أبي البركات ابن تيمية , وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية 1424هـ .   
68- المغني لموفق الدين ابن قدامة المقدسي , دار إحياء التراث العربي .

خامسا : كتب شرعية أخرى : 

69- الإجماع , لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري , دار عالم الكتب الطبعة الثانية , 1424هـ-2003م .
70- أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة , للدكتور / مبارك بن سليمان آل سليمان , دار كنوز أشبيليا , الرياض , الطبعة الأولى , 1426هـ - 2005م .
71- الأموال , لأبي عبيد القاسم بن سلام , دار الفكر .
72- الأوراق التمويلية في الشركات , محمد بن أيمن الميداني , مكتبة العبيكان , الرياض الطبعة الثالثة ,1999م .
73- بحوث فقهية معاصرة , للدكتور/ محمد عبد الغفار شريف , دار ابن حزم , الطبعة الأولى 1420هـ - 1999م .
74- بحوث في المصارف الإسلامية , للدكتور/ رفيق بن يونس المصري , دار المكتبي  سوريا , الطبعة الأولى , 1421هـ- 2001م .
75- التعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي , محمد بن المدني أبو ساق , دار أشبيليا 1419هـ . 
76- تهذيب الفروق , لمحمد بن حسين المالكي , درا عالم الكتب .
77- توزيع الأرباح أنواعه ومصادره وأسسه وواجباته ( دراسة مقارنة ) , بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير من المعهد العالي للقضاء , للباحث لإبراهيم بن عمر السكران  سنة 1423هـ . 
78- حولية البركة العدد السابع – رمضان 1426هـ , الطبعة الأولى 1426هـ .
79- الخدمات الاستثمارية في المصارف وأحكامها في الفقه الإسلامي ,للدكتور / يوسف بن عبدالله الشبيلي, دار ابن الجوزي , الطبعة الأولى 1425هـ - 2005م .
80- درر الحكام في شرح مجلة الأحكام , لعلي حيدر , دار الجيل .
81- دليل الفتاوى الشرعية في الأعمال المصرفية , المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية , مركز الاقتصاد لإسلامي , إدارة البحوث .
82- دليل المستثمر إلى بورصة الأوراق المالية , طارق بن عبد العال حماد , كليوبترا للطباعة والكمبيوتر , 1988م .
83- الربح والخسارة في معاملات المصارف الإسلامية , لعادل بن عبد الفضيل , دار الفكر الجامعي 2007م .
84- سوق الأوراق المالية في ميزان الفقه الإسلامي , للدكتور/ عطية فياض , دار النشر للجامعات , مصر , الطبعة الأولى , 1418هـ- 1998م .
85- شركات الأشخاص بين الشريعة والقانون , محمد بن إبراهيم الموسى , دار العاصمة  الطبعة الثانية 1419هـ - 1998م .
86- الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي , للدكتور/ عبدالعزيز الخياط من منشورات وزارة الأوقاف بالأردن 1390هـ .
87- الشركات في الفقه الإسلامي للشيخ علي الخفيف , معهد الدراسات العربية العالمية  جامعة الدول العربية .
88- شركة المساهمة في النظام السعودي , للدكتور/ صالح بن زابن المرزوقي البقمي  مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى , 1406هـ .
89- الشروط الجعلية في عقود التوثيقات , بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير في المعهد العالي للقضاء ,  للباحث فهد بن عبد العزيز الخضير , عام 1425هـ .
90- عقد المضاربة دراسة في الاقتصاد الإسلامي , ابراهيم بن فاضل الدبو , دار عمار  الأردن , الطبعة الأولى 1418هـ- 1998م .
91- فتاوى الإجارة , مجموعة دلة البركة , جمع وفهرسة وتصنيف د. أحمد محيي الدين أحمد , الطبعة الأولى رجب 1416هـ- 1995م , إدارة التطوير والبحوث – مجموعة دلة البركة .
92- الفتاوى الاقتصادية الصادرة عن ندوات البركة للاقتصاد الإسلامي (1403هـ-1414هـ ) , تجميع وتنسيق د.عبد الستار أبو غدة , د. يونس التميمي , د. أحمد محيي الدين .
93- فتاوى المشاركة , مجموعة دلـة البركة , إدارة التطوير و البـحوث, جمع وفهرسة وتصنيف د. أحمدد محيي الدين أحمد , الطبعة الأولى 1416هـ - 1996م . 
94- الفروق , لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي , دار عالم الكتب .
95- القواعد النورانية , لشيخ الإسلام ابن تيمية , دار عالم المعرفة , تحقيق محمد حامد الفقي .    
96- مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية , العدد : 37 , ذو الحجة 1419هـ .
97- مجلة مجمع الفقه الإسلامي , رابطة العالم الإسلامي , مكة المكرمة .
98- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية , جمع عبد الرحمن بن قاسم .
99- المحلى , لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي , دار الفكر .
100- مسئولية الشريك في الشركة , رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للدكتور / خالد بن محمد الماجد , 1423هـ .
101- المشاركة في وسائل الإنتاج , للدكتور/ رفيق بن يونس المصري , دار المكتبي الطبعة الأولى .
102- المصارف الإسلامية دراسة شرعية , , للدكتور/ رفيق بن يونس المصري , دار المكتبي .
103- المصارف وبيوت التمويل الإسلامية ’ للدكتور/ غيب الجمال , دار الشروق , جدة  1398هـ- 1978م.
104- المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي , للدكتور / محمد بن عثمان شبير , دار النفائس , الأردن , الطبعة الرابعة 1422هـ - 2001م .
105- المعاملات المالية المعاصرة في ضوء الفقه والشريعة , للدكتور/ محمد رواس قعلجي  دار النفائس , بيروت الطبعة الأولى , 1420هـ - 1999م .
سادسا : كتب القانون  : 

106- الأسهم الممتازة وتداولها في الشركات المساهمة في القانون الكويتي , للدكتور/ أحمد بن عبدالرحمن الملحم , لجنة التأليف والتعريب والنشر , جامعة الكويت , الطبعة الأولى 2000م .
107- الأسهم وتداولها في الشركات المساهمة في القانون الكويتي , للدكتور/ يعقوب بن يوسف صرخوه , دار النهضة العربية , 1982م .
108- الشركات التجارية , لعلي بن حسن يونس , دار الفكر العربي , 1990م .
109- القانون التجاري السعودي , للدكتور / حمزة علي مدني , دار المدني للطباعة والنشر  جدة .
110- القانون التجاري السعودي , للدكتور/ لمحمد حسن الجبر , الناشر عمادة شؤون المكتبات , جامعة الملك سعود , الطبعة الأولى , 1402هـ .
سابعا : كتب التراجم والأنساب : 
111- الإصابة في معرفة الصحابة , لشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني , دار الجيل , بيروت الطبعة الأولى , بتحقيق علي محمد البجاوي .
112- الأعلام لخير الدين الزركلي , دار العلم للملايين , الطبعة الخامسة 1980م .
113- البداية والنهاية لأبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي , دار إحياء التراث العربي , تحقيق : علي شيري , الطبعة الاولى 1408 هـ- 1988م .
114- تذكرة الحفاظ , لشمس الدين الذهبي , دار إحياء التراث العربي .
115- تقريب التهذيب , لشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني دار الكتب العلمية , بيروت  الطبعة الثانية , 1415هـ - 1995م .
116- تهذيب الكمال , يوسف بن الزكي المزي , تحقيق بشار عون وآخرون , مؤسسة الرسالة , بيروت ,الطبعة الأولى .
117- الجواهر المضية في طبقات الحنفية , لمحيي الدين عبد القادر بن محمد بن أبي الوفاء القرشي الحنفي , دار هجر 1413هـ 1993م .
118- الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب , لإبراهيم بن علي بن محمد المعروف بابن فرحون , مكتبة الثقافة الدينية , الطبعة الأولى 1424هـ - 2003م , بتحقيق : د. علي عمر .
119- سير أعلام النبلاء , لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي , مؤسسة الرسالة  بيروت , الطبعة التاسعة 1413هـ .
120- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية , للشيخ محمد بن محمد مخلوف , دار الفكر .
121- هدية العارفين , لإسماعيل باشا البغدادي , دار العوم الحديثة , بيروت , الطبعة الأولى 1981م .
خامـسا : فهـرس المـواضيـع
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(�)  القاموس المحيط للفيروز آبادي , باب الطاء , فصل الشين  : 3/542 , لسان العـرب لابن منـظور مـادة 


      " شرط " : 7/329 .


(�)  الفروق للقرافي1 :/62 , شرح مختصر الروضة :1/430 , شرح الكوكب المنير :1/452 .


(�)  سورة محمد : 18 . 


(�)  القاموس المحيط , باب الطاء  , فصل الشين : 3/542 , لسان العرب , مـادة  " شرط " : 7/329 .


(�)  المصباح المنير للفيومي , مادة "شرط" : 1/309   .


(�)   القاموس المحيط للفيروز آبادي , باب الطاء , فصل الشين  : 3/542 , معجم مقاييس اللغة لابن فارس , باب الشين والراء وما يثلثهما : 1/647 .


(�)  الفروق للقرافي1/62 , شرح مختصر الروضة :1/430 , شرح الكوكب المنير :1/452 .


(�)  شرح المحلي على جمع الجوامع : 2/55 .


(�)  هو جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد المحلي فقيه أصولي نحوي مفسر , ولد بمصر عام 761هـ , من أشهر مؤلفاته : البدر الطالع في حل جمع الجوامع , وشرح الورقات , وكنز الراغبين , وتوفي في مصر عام 864هـ .


      (الأعلام للزركلي : 5/333) .


(�)  شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع : 2/55 .


(�)  المستصفى للغزالي 1/261  , شرح مختصر الروضة : 1/430  , شرح الكوكب المنير : 1/452. 


(�)  المصارد السابقة .


(�)  أصول الفقه الإسلامي , د/الزحيلي : 1/101 .


(�)  المستصفى للغزالي 1/261  , شرح مختصر الروضة : 1/430  , شرح الكوكب المنير : 1/452. 


(�)  المستصفى للغزالي 1/261  , شرح مختصر الروضة : 1/430  , شرح الكوكب المنير : 1/452. 


(�)  أصول الفقه الإسلامي للدكتور / الزحيلي :1/101 .


(�)  الشروط الجعلية في عقود التوثيقات , للباحث /فهد بن عبد العزيز الخضير : ص31 .


(�)  أصول الفقه الإسلامي للدكتور / الزحيلي :1/102 .


(�)  هو تقي الدين شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحرَّاني الحنبلي , ولد عام 661هـ , فقيه أصولي مفسر , كان له باع طويل في نصرة السنة والرد على المبتدعة مع الصلاح والتقوى , من أشهر مؤلفاته : درء تعارض العقل مع النقل , اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم , الصارم المسلول على شاتم الرسول وغيرها , , وتوفي عام : 728هـ .( البداية والنهاية لابن كثير : 14/ 153, الأعلام للزركلي : 1/144) .


(�)  القواعد النورانية لشيخ الإسلام ابن تيمية :ص184 .


(�)  سورة المائدة : 1 .


(�)  سورة الأنعام : 152 .


(�)  سورة الإسراء : 34 .


(�)  مجوع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : 29/146 .


(�)  هو عقبة بن عامر الجهني (  صحابي مشهور , اختلف في كنيته على سبعة أقوال أشهرها أنه أبو حماد , ولي إمرة مصر لمعاوية ( ثلاث سنين, وكان فقيهاً فاضلاً مات في قرب الستين , ( تقريب التهذيب :1 / 681 ).


(�)  أخرجه البخاري واللفظ له , كتاب الشروط , باب المهر عند النكاح :2 /970 , برقم 2572 , ومسلم في كتاب النكاح , باب الوفاء بالشروط في النكاح  :2/1035 , برقم 1418 .


(�)  أبو هريرة الدوسي (   الصحابي الجليل حافظ الصحابة , اختلف في اسمه واسم أبيه على عدة أقوال , أشهرها أنه عبد الرحمن بن صخر , مات سنة سبع وقيل سنة ثمان وقيل تسع وخمسين وهو ابن ثمان وسبعين سنة  (تقريب التهذيب : 2/483) .


(�)  أخرجه البخاري , كتاب الإيمان , باب علامات المنافق 1/12 , برقم : 33 , ومسلم , كتاب الإيمان , باب خصال المنافق : 1/78  برقم : 58 . 


(�)  سورة الأنعام : 119 .


(�)  المحلى لابن حزم : 8/412 .


(�)  هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي الظاهري , اجتهد في صباه بالجد ونشأ على المذهب الشافعي ثم انتقل إلى المذهب الظاهري حتى عُرف بابن حزم الظاهري , من أشهر مؤلفاته كتاب المحلى , والإحكام في أصول الأحكام , ولد عام 384هـ , وتوفي عام 456هـ .( سير أعلام النبلاء للذهبي : 18/184 ) .


(�)  سورة المائدة : 3 . 


(�)  سورة البقرة : 229 .


(�)  سورة النساء : 14 .


(�)  هي عائشة بنت أبي بكر الصديق -رضي الله عنهما- زوج النبي ( تزوجها بكرا وهي بنت سبع سنين ودخل بها وهي بنت تسع , كانت فقيهة عالمة , ومرجعا للصحابة في الفتيا , ولدت بعد البعثة بأربع أو خمس سنين وتوفيت سنة 58هـ ( الإصابة في معرفة الصحابة لابن حجر:8/16 , تهذيب الكمال للمزي :35/227 ) .


(�)  هي مولاة عائشة – رضي الله عنهما – وكانت قبلُ مولاةً لبعض بني هلال , وزوْجُها مغيث , وعتقت وهي تحته فخيرها النبي ( بين البقاء مع زوجها وبين تركه فصارت سنة , ولم أقف لهـا عـلى تاريخ وفاة .


      ( الإصابة في معرفة الصحابة لابن حجر : 7/535 , تهذيب الكمال للمزي : 35/136 )                                                                                                                                                       


(�)  أخرجه البخاري , كتاب البيوع , باب إذا اشترط شرطا في البيع لا يحل :1/174 , برقم :444 , ومسلم كتاب العتق , باب إنما الولاء لمن اعتق : 2/1141 , برقم : 1504 . 


(�)  سبقت ترجمته ص21.


(�)  الإحكام لابن حزم : 5/599 .


(�)  مجموع فتاوى ابن تيمية : 29/160 .


(�)  لسان العرب لابن منظور : 10/448  .


(�)  سورة طـه آية :32 .


(�)  البخاري في كتاب الشركة , باب : تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل : 2/882 برقم : 2359 , ومسلم في أول كتاب العتق : 2/1139 برقم : 1501 .


(�)  أبو داود في كتاب الإجارة , باب في منع الماء , 2/300  برقم : 3477 , ابن ماجه في كتاب الرهون , باب المسلمون شركاء في ثلاث , 2/825 برقم : 2482 , مسند الإمام أحمد : 5/364 .


(�)  الدر المنتقى شرح الملتقى لمحمد علاء الدين الإمام : 1/714 .


(�)  تكملة المجموع شرح المهذب للمطيعي : 13/505 .


(�)  المغني لابن قدامة : 5/3 .


(�)  شركات الأشخاص بين الشريعة والقانون للموسى :ص24 .


(�)  هو محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز الحنفي , ولقب بابن عابدين لاتصال نسبه الشريف بالإمام زين العابدين علي بن الحسين رضي الله عنهم أجمعين , ولد في دمشق عام 1198هـ, كان  إمام الحنفية في عصره , وفقيه الديار الشامية , من أشهر مؤلفاته : رد المحتار على الدر المختار , والعقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية وحاشية على شرح ملتقى الأبحر وتوفي عام 1252هـ .( الأعلام للزركلي : 1/152 )


(�)  الشركات في الفقه الإسلامي للشيخ /علي الخفيف :ص5 .


(�)  مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر لعبد الرحمن بن محمد المعروف بشيخ زاده : 1/715 .


(�)  المغني لابن قدامة : 5/3 .


(�)  شركات الأشخاص في الفقه الإسلامي لمحمد بن إبراهيم الموسى : ص39 .


(�)  حاشية الطحاوي على الدر المختار : 2/551 .


(�)  درر الحكام شرح مجلة الأحكام , المادة : 1045 .


(�)  كشاف القناع عن متن الإقناع لمنصور البهوتي : 3/97 .


(�)  الشركات في الفقه الإسلامي للشيخ / علي الخفيف : ص31 .


(�)  المغني لابن قدامة : 5/11 .


(�)  فتح القدير لابن الهمام : 6/158 .


(�)  المغني لابن قدامة : 5/ 19 .


(�)  المغني لابن قدامة : 5/ 5 .


(�)  المغني لابن قدامة : 5/16 .


(�)  الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي للخياط : ص12 .


(�)  الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي للخياط : ص13 .


(�)  الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي للخياط :13 .


(�)  الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي للخياط :13 .


(�)  الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي للخياط :13 .


(�)  الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي للخياط :14 .


(�)  الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي للخياط :14 .


(�)  الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي للخياط :14 .


(�)  معجم مقاييس اللغة لابن فارس 3/ 111 , كتاب السين والهاء وما يثلثهما , المصباح المنير , كتاب السـين  1/293  .


(�)  المعاملات المالية المعاصرة لمحمد عثمان شبير, ص: 201 , القـانون التجاري السـعودي لحمزة علي المـدني


      ص: 258. 


(�)  نظام الشركات السعودي , المادة : 48 .


(�)  نظام الشركات السعودي , المادة : 103 .


(�)  نظام الشركات السعودي , المادة : 102 .


(�)  نظام الشركات السعودي , المادة : 98 .


(�)  نظام الشركات السعودي , المادة : 111 .


(�)  المعاملات المالية المعاصرة لمحمد عثمان شبير : ص205-206 , أحكام التـعامل في الأسواق المـالـية المعاصـرة لمبارك بن سليمان آل سليمان : ص119-121 , دليـل المستـثمر إلى بورصـة الأوراق المـالية  لطارق عبد العال حماد :ص 22 . 


(�)  القانون التجاري السعودي لحمزة علي المدني :ص 261 .


(�)  الشركات التجارية لعلي حسن يونس :ص 313 .


(�)  الأسهم وتداولها في الشركات المساهمة في القانون الكويتي ليعقوب يوسف صرخوه  :ص 108 .


(�)  الأسهم الممتازة في قانون الشركات الكويتي والقانون المقارن لأحمد بن عبدالرحمن الملحم :ص 23 .


(�)  هذه الميزة توجد في بعض أنظمة الشركات المساهمة .


(�)  أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة لمبارك بن سليمان آل سليمان : ص 122 , سوق الأوراق المالية في ميزان الفقه الإسلامي لعطية فياض :ص 187 , الأسهم الممتازة في قانون الشركات الكويتي والقانون المقارن لأحمد بن عبدالرحمن الملحم :ص 28 , دليل المستثمر إلى بورصة الأوراق المالـية لطارق بن عبد العال حمـاد ص 22 -23 , الإدارة التمويلية في الشركات لمحمد بن أيمن الميداني :ص 545 -546 .








(�)  سوق الأوراق المالية في ميزان الفقه الإسلامي لعطية فياض :ص187 , الأسهم الممتازة في قانون الشركات الكويتي والقانون المقارن لأحمد بن عبدالرحمن الملحم :ص 39 , أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة لمبارك بن سليمان السليمان :ص 150 .


(�)  الأسهم الممتازة في قانون الشركات الكويتي والقانون المقارن لأحمد بن عبدالرحمن الملحم : 20-21 , نظام الشركات السعودي المادة : 103 .


(�)  الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي لعبدالعزيز الخياط : 2/222 , شركة المساهمة في النظام السعودي لصالح بن زابن المرزوقي :ص 361 , المعاملات المالية المعاصرة في ضوء الفقه والشريعة لمحمد رواس قلعه جي : ص 62 , بحوث فقهية معاصرة لمحمد عبدالغفار شريف :ص 82 .


(�)  مجلة مجمع الفقه الإسلامي , الدورة السابعة , العدد السابع  1412هـ - 1992هـ : 1/542 – 543 .


(�)  الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي لعبدالعزيز الخياط : 2/222 .


(�)  الأعراف:85


(�)  الزخرف : 65


(�)  هو عبدالله بن العباس الهاشمي القرشي أبو العباس ابن عم رسول ( كان يقال له الحبر والبحر لكثرة علمه وقال فيه النبي ( : اللهم فقهه في الدين ، وعلمه التأويل , ولد قبل الهجرة بثلاث سنين وتوفي بالطائف سنة 68هـ ( الإصابة في معرفة الصحابة : 15/154) .


(�)  أخرجه ابن ماجه في سننه , كتاب الأحكام , باب من بنى في حقه ما يضر بجاره :2/784 برقم :2340  والدارقطني في سننه , كتاب البيوع : 3/77 برقم :288 , و البيهقي في السنن الكبرى  كتاب الصلح , باب  لا ضرر ولا ضرار : 6/69 برقم : 11166 , والإمام أحمد في مسنده : 1/313 برقم : 2867 , والحاكم في المستدرك , كتاب البيوع : 2/ 66 برقم 2345 , وقال: صحيح الإسناد على شرط مسلم , ووافقه الذهبي .     


(�)  الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي لعبدالعزيز الخياط : 2/223 , أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة لمبارك بن سليمان آل سليمان :ص 151-152 .


(�)  سيأتي نقل هذا الإجماع و مستنده في المطلب الثالث فهو ألصق به ص51. 


(�)  هو شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن الشيخ الإمام العالم العامل الزاهد أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الحنبلي , من أشهر كتبه : الشرح الكبير توفي سنة 682 ( البداية والنهاية لابن كثير : 13/302 ) .


(�)  الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة : 14/19 . 


(�)  سيأتي بيانه في المطلب الأول من المبحث القادم .


(�)  هذه أبرز النقاط للصيغة الشرعية المقترحة للأسهم الممتازة , وقد نقلتها من موقع على الشبكة العنكبوتية , لعدم 


      القدرة على تحصيلها في كتاب مطبوع بعد البحث عنها , والبحث للدكتور / محمد بن علي القري في موقعه 


      على الرابط التالي : http://www.elgari.com/article.htm


(�)  هذه المسألة سيأتي تفصيلها , في المطلب الرابع من المبحث الأول من الفصل الثاني - إن شاء الله تعالى - .





(�)  مجلة مجمع الفقه الإسلامي , العدد السابع : 1/114 .


(�)  مجلة مجمع الفقه الإسلامي , العدد السابع : 1/542 – 543 .


(�)  مجلة مجمع الفقه الإسلامي , العدد السابع : 1/114 .


(�)  الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي لعبد العزيز الخياط : 2/223 , شركة المساهمة في النظام السعودي لصالح بن زابن المرزوقي :ص 360 – 361 , المعاملات المالية المعاصرة في ضوء الفقه والشريعة لمحمد رواس قلعة جي :ص 62 , بحوث فقهية معاصرة لمحمد عبد الغفار شريف  :ص 83 , سوق الأوراق المالية في ميزان الفقه الإسلامي لعطية فياض  :ص 188 .


(�)  الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي لعبد العزيز الخياط  : 2/223-224 .


(�)  سوق الأوراق المالية في ميزان الفقه الإسلامي لعطية فياض :ص 188 .


(�)  القرض :  دفع مال إرفاقا لمن ينتفع ويرد مثله أو يرد بدله . متن الإقناع مع كشاف القناع 3/312 .


(�)  عقد الابضاع هو :بعث المال مع من يتجر به مجانا , والبضاعة المال المبعوث . مغني المحتاج للشربيني : 3/404


(�)  الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة : 5/135 .


(�)  تبيين الحقائق للزيلعي : 3/318 .


(�)  تحفة المحتاج للهيتمي :6/89-90 , مغني المحتاج للشربيني :3/403 , حاشيتا قليوبي وعميرة على كنز الراغبين


       للمحلي:2/420 .


(�)  الفروع لابن مفلح :4/379 , الإنصاف للمـرداوي :5/428 , شرح منتهى الإرادات للبهوتي :2/209  قواعد ابن رجب , ص267 , القاعدة : 38 .    


(�)  المهذب مع شرح النووي :16/25 . 


(�)  الفروع لابن مفلح  :4/379 .


(�)  شرح منتهى الإرادات للبهوتي :2/209 , بدائع الصنائع للكاساني :6/86 . 


(�)  سبق تخريجه :ص41 . 


(�)  توزيع الأرباح أنواعه ومصادره وأسسه وواجباته لإبراهيم بن عمر السكران :ص 197 . 


(�)  بدائع الصنائع للكاساني :6/86  , العناية للبابرتي : 6/178 , تبيين الحقائق للزيلعي 3/318 .


(�)  حاشية الخرشي على مختصر خليل :6/209 .  


(�)  تحفة المحتاج للهيتمي: 6/89-90 , مغني المحتاج للشربيني :3/403 , حاشيتا قليوبي وعميرة على كنز الراغبين للمحلي : :2/420 .


(�)  الإنصاف للمرداوي :5/428 , قواعد ابن رجب , ص267 , القاعدة : 38 .    


(�)  الهداية للمرغيناني مع فتح القدير لابن الهمام 3/250  .


(�)  هو : أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن، الصنهاجي القرافي , فقيه مالكي وعلم من أعلام الأصول , كان إمامًا عالمًا بالفقه وأصوله والتفسير والحديث والعلوم العقلية وعلم الكلام والنحو , انتهت إليه رئاسة المالكية في عصره , من أشهر كتبه كتاب أنوار البروق في أنواء الفروق ويسمى أيضاً الأنوار والقواعد السنية في الأسرار الفقهيه , وله كذلك الذخيرة في الفقه , وتوفي عام 684هـ( الأعلام للزركلي: 5/193).


(�)  الذخيرة للقرافي :5/177 .


(�)  مغني المحتاج للشربيني :3/403 .


(�)  الإنصاف للمرداوي  :5/428 .


(�)  المائدة : 1 .


(�)  توزيع الأرباح أنواعه ومصادره وأسسه وواجباته لإبراهيم بن عمر السكران :ص197 . 


(�)  بدائع الصنائع للكاساني : 6/86 , قواعد ابن رجب , ص267 , القاعدة : 38 .    


(�)  مجموع فتاوى ابن تيمية , جمع ابن قاسم : 29/16 .


(�)  الذخيرة للقرافي :5/177.


(�)  هو أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري , ولد بنيسابور سنة 242هـ , من مؤلفاته : اختلاف العلماء , والإجماع , والإقناع , غيرها , وتوفي سنة 318هـ .( سير أعلام النبلاء للذهبي : 14/490)  


(�) الإجماع لابن المنذر : ص140.


(�)  الهداية للمرغيناني مع فتح القدير لابن الهمام : 5/25 .


�HYPERLINK "عبورة"���(�)  رد المحتار لابن عابدين :5/748 . 


(�)  حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3/518 .


(�)  الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة : 14/19 .


(�)  وهي : عقد على الزرع ببعض الخارج منه , العناية للبابرتي 9/463 .


(�)  هو رافع بن خديج بن عدي الحارثي , الأوسي الأنصاري , صحابي جليل , أول مشاهده أحد ثم الخندق مات سنة ثلاث أو أربع وسبعين , وقيل قبل ذلك . (تقريب التهذيب لابن حجر : 1/290 ).  


(�)  أخرجه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم , صحيح البخاري , كتاب الحرث والمزارعة, باب ما يكره من الشروط في المزارعة , فتح الباري لابن حجر :5/15, صحيح مسلم ,كتاب البيوع , باب كراء الأرض بالذهب والورق 10/197 .


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه , كتاب الحرث والمزارعة , باب قطع الشجر والنخل , 2/819 برقم :2202.


(�)  الماذيانات بذال معجمة مكسورة : هي ما ينبت على حافة النهر ومسايل الماء .( النهاية في غريب الحديث والأثر للجزري :4/660 ). 


(�)  هي أوائل الجداول ورؤوسها , والجداول جمع جدول ,وهو النهر الصغير. ( النهاية في غريب الحديث والأثر للجزري : 4/16 ) . 


(�)  أخرجه مسلم في صحيحه , كتاب البيوع , باب كراء الأرض بالذهب والورق :3/1181 , برقم : 1547 .


(�)  هو عبدالله بن عمر بن الخطاب , صحابي جليل كان من المكثرين لرواية الحديث عن النبي ( , وكانت أول مشاهده غزوة الخندق توفي بمكة عام 73هـ , (الإصابة في معرفة الصحابة : 4/818 , برقم : 4837) .  


(�)  أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما , صحيح البخاري , كتاب الحرث والمزارعة , باب : إذا لم يشترط السنين في المزارعة :2/280 برقم : 2204  , وصحيح مسلم , كتاب المساقاة , باب : المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع : 3/1186 برقم : 1551 . 


(�)  مصنف عبدالرزاق , باب المزارعة على الثلث والربع : 8/99 برقم : 14463 .


(�)  الشرح الكبير لابن قدامة : 5/116 .


(�)  المرجع السابق .


(�)  المرجع السابق .


(�)  دليل الفتاوى الشرعية في الأعمال المصرفية : ص51 , السؤال رقم : 3/3 .


(�)  بحوث في المصارف الإسلامية لرفيق بن يونس المصري : ص84 .


(�)  هذا التقسيم اجتهاد من الباحث , ولا يلزم منه اختلاف الأحكام بين الصور , وإنما هو لحسن التصور والتبسيط. 


(�)  الشركات في الفقه الإسلامي لعلي الخفيف , ص71 , ص85 , عقد المضاربة دراسة في الاقتصاد الإسلامي لإبراهيم بن فاضل الدبو , ص125 , المصارف وبيوت التمويل الإسلامية لغريب الجمال : ص189 .


(�)  بتاريخ 6-8 جمادى الآخرة 1403هـ , دليل الفتاوى الشرعية في الأعمال المصرفية :ص51-52 .


(�)  بتاريخ 17-21 رمضان 1403 هـ , فتاوى المشاركة , مجموعة دلـة البركة , إدارة التطوير و البـحوث  ص136 .


(�)  الشركات في الفقه الإسلامي , للأستاذ / علي الخفيف : ص71 .


(�)  المشاركة في وسائل الإنتاج : ص55 , والمصارف الإسلامية : ص28 , وبحوث في المصارف الإسلامية : ص84 كلها للدكتور : رفيق بن يونس المصري .


(�)  بحوث في المصارف الإسلامية لرفيق بن يونس المصري : ص84 .


(�)  المصارف الإسلامية لرفيق بن يونس المصري : ص28 .


(�) الإجماع لابن المنذر : ص140.


(�)  انظر المطلب السابق لمعرفة نصوص الفقهاء .


(�)  الهداية للمرغيناني مع شرحها فتح القدير لابن الهمام : 6/184.


(�)  سبقت ترجمته :ص24.


(�)  حاشية ابن عابدين : 4/ 317 .


(�)  الشركات في الفقه الإسلامي , للأستاذ علي الخفيف : ص 71 .


(�)  هو : محمد بن عبدالله الخرشي نسبة إلى قرية يقال لها أبو خراش في البحيرة في مصر , فقيه مجتهد وهو أول من تولى رئاسة الأزهر , وانتهت إليه الرئاسة بمصر , من مصنفاته : الشرح الكبير على مختصر خليل , والرغبة في حل ألفاظ النخبة , توفي في 1101هـ ( هدية العارفين لإسماعيل باشا البغدادي :6/302 ) . 


(�)  شرح الخرشي على مختصر خليل : 6/204 .


(�)  الشركات في الفقه الإسلامي لعلي الخفيف , ص71 , ص85 , عقد المضاربة دراسة في الاقتصاد الإسلامي لإبراهيم بن فاضل الدبو , ص125, المصارف وبيوت التمويل الإسلامية لغريب الجمال : ص189 .


(�)  هو : محمد بن عبدالله الخرشي نسبة إلى قرية يقال لها أبو خراش في البحيرة في مصر , فقيه مجتهد وهو أول من تولى رئاسة الأزهر , وانتهت إليه الرئاسة بمصر , من مصنفاته : الشرح الكبير على مختصر خليل , والرغبة في حل ألفاظ النخبة , توفي في 1101هـ (الأعلام للزركلي : 6/240 ) . 


(�)  المشاركة في وسائل الإنتاج : ص55 , والمصارف الإسلامية : ص28 , وبحوث في المصارف الإسلامية : ص84 كلها للدكتور : رفيق بن يونس المصري .


(�)  المشاركة في وسائل الإنتاج : ص55 . 


(�)  هذه أبرز الأدلة التي ذكرها د/رفيق بن يونس المصري في كتابه المشاركة في وسائل الإنتاج :ص55 . 


(�)  سبقت ترجمته :ص24 .


(�)  حاشية ابن عابدين : 5/655 .


(�)  هو محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي , كان إماما بارعا حافظا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر , ولِيَ مشيخةَ دار الحديث الأشرفية , ولد عام 631هـ , ومن تصانيفه :تهديب الأسماء واللغات  والمنهاج في شرح صحيح مسلم , والمجموع شرح المهذب , ورياض الصالحين , وتوفي عام 676هـ . ( تذكرة الحفاظ : 4/1470 )


(�)  روضة الطالبين وعدة المفتين للإمام النووي :5/122 .


(�)  المغني لابن قدامة : 5/23 .


(�)  العناية شرح الهداية للبابرتي :8/466 , حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : 3/ 524 , روضة الطالبين للنووي 5/122 , الشرح الكبير لابن قدامه : 5/135 .


(�)  حاشية ابن عابدين : 5/655 .


(�)  روضة الطالبين وعدة المفتين للإمام النووي :5/122 .


(�)  المغني لابن قدامة : 5/23 .


(�)  العناية شرح الهداية للبابرتي : 8/466 .  


(�)  حاشية ابن عابدين : 5/655 . 


(�)  روضة الطالبين وعدة المفتين للإمام النووي :5/122 .


(�)  المغني لابن قدامة : 5/23 .


(�)  المغني لابن قدامة : 5/22 .


(�)  حاشية ابن عابدين : 5/655 .


(�)  العناية شرح الهداية للبابرتي :8/466. 


(�)  حاشية الخرشي على مختصر خليل :6/210 .


(�)  بداية المجتهد : 2/194 .


(�)  الموطأ للإمام مالك بن أنس : 2/699 .


(�)  مغني المحتاج : 3/414 .


(�)  مختار الصحاح للرازي : ص665 .  


(�)  لسان العرب لابن منظور : 7/236 .


(�)  هو الإمام الحافظ المجتهد أبو عبيد القاسم بن سلام , ولد سنة 157هـ له كتاب الأموال , والغريب , وفضائل القرآن , وتوفي بمكة سنة 124هـ .( سير أعلام النبلاء للذهبي : 10/492 ) .


(�)  الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام : ص386 . 


(�)  هو أحمد بن محمد أبو البركات الشهير بالدردير, من فقهاء المالكية , ولد بمصر وتعلم بالأزهر، وتوفي بالقاهرة من كتبه : أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك ,ومنج التقدير , ولد عام 1127هـ , وتوفي سنة 1201هـ ( الأعلام للزركلي :1/ 244 ) .


(�)  الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي : 3/536 .


(�)  كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي : 3/507 . 


(�) مجلة المجمع الفقهي الإسلامي – مكة المكرمة – العدد20 , 1426هـ - 2005 م : ص145 .


(�)  مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدورة 16 , مكة المكرمة بتاريخ 21-26/10/1422هـ .


(�)  سبقت ترجمته :ص18 .


(�)  مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية : 20/350 .


(�) فتح القدير لابن الهمام : 2/ .219 .


(�)  بداية المجتهد لابن رشد : 1/215 .


(�)  المغني لابن قدامة : 2/336 .


(�)  مغني المحتاج : 2/109 .


(�)  يقال : خرصت النخل خرصا من باب قتل أي حزرت تمره , المصباح المنير مادة "خرص " , ص167 . 


(�)  هو الصحابي الجليل عتاب بن أسيد بن أبى العيص بن أمية القرشي الأموي (  ، أبو عبد الرحمن و يقال : أبو محمد  المكى أسلم يوم الفتح و استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على مكة حين انصرف عنها بعد الفتح وكانت وفاته يوم وفاة أبي بكر الصديق رضي الله عنهما . ( تهذيب الكمال للمزي : 19/282 )


(�)  أخرجه الترمذي في السنن ,كتاب الزكاة , باب ماجاء في الخرص , 3/36 , برقم :644 , وابن ماجه في السنن ,كتاب الزكاة : باب خرص النخل والعنب , 1/582 , برقم : 1819 , وابن حبان في صحيحه , باب : ذكر ما يستحب للأمام بعث الخارص إلى الأموال ليخرص على الناس نخلهم وعنبهم , 8/73 , برقم : 3278 .


(�)  سبقت ترجمته : ص41 .


(�)  المغني لابن قدامة : 5/13 .


(�)  رد الحتار : 5/657 .


(�)  الفواكه الدواني لأحمد بن غنيم النفراوي : 2/124 .


(�)  المرجع السابق .


(�)  مغني المحتاج للشربيني : 3/413 , المهذب مع المجموع : 14/378 .


(�)  المغني لابن قدامه : 5/34 .


(�)  المحلى لابن حزم : 8/248 .


(�)  المهذب مع المجموع : 14/378 .


(�)  الخدمات الاستثمارية في المصارف الإسلامية للدكتور/يوسف الشبيلي : 2/435 .


(�)  مجلة المجمع الفقهي الإسلامي – مكة المكرمة – العدد20 , 1426هـ - 2005م : ص153. 


(�) مجلة مجمع الفقه الإسلامي , العدد الرابع , 1408هـ-1988 . 


(�)  الحلقة العلمية الثانية للبركة , رمضان 1413هـ - 1993م .


(�)  بدائع الصنائع للكاساني : 6/60  .


(�)  المغني لابن قدامة : 5/23 .


(�)  سبقت ترجمته ص41 .


(�)  المغني لابن قدامة : 5/23 .


(�)  كشاف القناع للبهوتي : 3/497 .


(�)  سيأتي الكلام على هذه المسألة في المبحث القادم في المطلب الأول – أن شاء الله - .


(�)  رد المحتار لابن عابدين : 4/324 , فتح القدير لابن الهمام : 6/188 .


(�)  رد المحتار لابن عابدين : 4/324 , فتح القدير لابن الهمام : 6/188 .


(�)  حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : 3/363 .


(�)  حيث أني لم أجد نصا صريحا يستدلون به على هذه المسألة .


(�)  هو الإمام مالك بن أنس الأصبحي , ولد سنة 93هـ وهو أحد أئمة المذاهب الأربعة , من كتبه : المدونة والموطأ , وتوفي سنة 179هـ .(سير أعلام النبلاء للذهبي : 8/48 )


(�)  المدونة للإمام مالك : 11/42 .


(�)  مغني المحتاج لمعرفة ألفاظ المنهاج للشربيني : 3/224 .


(�)  الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة : 5/188 .


(�)  شرح منتهى الإرادات للبهوتي :2/231 .


(�)  سبقت ترجمته :ص41 .


(�)  المغني لابن قدامة : 5/23 .


(�)  كساف القناع للبهوتي : 3/530 .


(�)  بناء على الخلاف في قدر الربح في هذه الشركة .


(�)  المغني لابن قدامة : 5/20 .


(�)  رد المحتار لابن عابدين : 4/325 .


(�)  رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين : 5/648 . 


(�)  الفواكه الدواني لأحمد بن غنيم النفراوي : 2/124


(�)  روضة الطالبين للنووي : 5/122 . 


(�)  كشاف القناع للبهوتي : 3/499 .


(�)  سبقت ترجمته :ص21 .


(�)  المحلى لابن حزم : 8/247 .


(�)  هو سليمان بن خلف أبو الوليد الباجي المالكي ,ولد في باجة سنة 403هـ ,فقيه مالكي كبير ,من كتبه:شرح المدونة ,والمنتقى وغيرهما, وتوفي سنة 47هـ .(الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب لابن فرحون المالكي : 1/330 )


(�)  المنتقى شرح الموطأ للباجي : 5/152 . 


(�)  سبقت ترجمته : ص77 .


(�)  المدونة للإمام مالك : 12/91 .


(�)  مجلة البحوث الفقهية المعاصرة , العدد 52 , ص147 . 


(�)  بدائع الصنائع للكاساني : 6/109 .


(�) مغني المحتاج للشربيني : 3/409 .


(�)  كشاف القناع للبهوتي : 3/509 .


(�)  بدائع الصنائع للكاساني : 6/109 .


(�)  مغني المحتاج للشربيني : 3/409 .


(�)  كشاف القناع للبهوتي : 3/509 .


(�)  المغني لموفق الدين ابن قدامة : 5/43 .


(�)  بدائع الصنائع للكاساني : 6/109 .


(�)  المغني لموفق الدين ابن قدامة : 5/43 .


(�)  حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : 3/520 .


(�)  المدونة للإمام مالك : 12/91 , وانظر : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : 3/520 .


(�)  تهذيب الفروق لمحمد علي بن حسين المالكي : 4/33 .


(�)  الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة : 5/115 .


(�)  هو محمد بن أحمد أبو عبد الله الدسوقي الأزهري المالكي , فقيه محقق علام باللغة وعلومها , من مصنفاته : الحدود الفقية , حاشية على مغني اللبيب , وتوفي سنة 1230هـ . ( شجرة النور الزكية في طبقات الحنفية للشيخ محمد مخلوف : ص :361 رقم الترجمة : 1445 )


(�)  حاشية السوقي على الشرح الكبير : 3/520 .


(�)  سبقت ترجمته ص:20 .


(�)  أخرجه أبو داوود , كتاب الأقضية , باب في الصلح 2/237 برقم : 3594 , والترمذي في كتاب الأحكام  باب ما ذكر في الصلح بين الناس 3/633 برقم : 1352 , وابن ماجه , كتاب الأحكام , باب الصلح 2/788 برقم : 2353 , وأحمد في المسند /366 برقم :8770 , وأخرجه ابن حبان في صحيحه , كتاب الصلح 11/488 برقم : 5091 , وقال الألباني في إرواء الغليل : صحيح بمجموع طرقه , إرواء الغليل :5/145 .


(�)  تبيين الحقائق للزيلعي : 5/31


(�)  درر الحكام في شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر : 4/49 , رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين : 6/812 . 


(�)  لا شك أن نصيب الشريك معلوم بالنسبة كالثلث والربع , وذلك لا يفيد العلم الذي يرفع الجهالة عن المبيع  لأنه قد يكون ألفا وقد يكون ألفين أو أقل أو أكثر .


(�)  مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر لعبد الرحمن بن محمد شيخي زاده : 2/312 . 


(�)  مواهب الجليل للحطاب : 5/81 . 


(�)  الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة : 5/8 .


(�) وهو الحديدة التي تحرك بها النار وتسعر ( النهاية في غريب الحديث الأثر للجزري :2/294 ) .  


(�)  أخرجه أحمد في مسنده : 6/320 , وأبو داود في سننه , كتاب الأقضية , باب في قضاء القاضي إذا أخطأ: 2/325 , برقم :3584 , والحاكم في مستدركه , كتاب الأحكام , وقال : صحيح الإسناد , ووافقه الذهبي : 4/107  برقم : 7033 , والدرقطني في سننه , كتاب الأقضية والأحكام :4/238 , برقم : 123 . 


(�)  الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة : 5/8 . 


(�)  تكملة المجموع شرح المهذب للمطيعي : 13/388 .


(�)  المحلى لابن حزم :8/165 .


(�)  سورة النساء :29 .


(�)  سبقت ترجمته :ص21 .


(�)  المحلى لابن حزم :8/165 .


(�)  تكملة المجموع شرح المهذب للمطيعي : 13/388 .


(�)  الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة :5/8 .


(�)  الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة :5/8 .


(�)  حاشية الدسوقي على الشرح الكبير :3/355 , مختصر خليل : 188 , المدونة للإمام مالك : 12/59 .


(�)  مغني المحتاج للشربيني : 3/229 , شرح البهجة لزكريا الأنصاري : 3/170 .


(�)  الشرح الكبير للدردير : 3/354 .


(�)  أسنى المطالب لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي : 2/259 .


(�)  مغني المحتاج للشربيني : 3/229 .


(�)  فتح القدير لابن الهمام : 6/179  .


(�)  الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة:5/114 , كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي : 3/498 .


(�)  فتح القدير لابن الهمام :6/179 .


(�)  العناية للبابرتي : 6/178 . 


(�)  الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة:5/114


(�)  هو محمد بن أحمد بن أبي سهل أبو بكر السرخسي الحنفي , يلقب بشمس الأئمة , وهو عالم أصولي فقيه , من كتبه المبسوط , وأصول السرخسي , وتوفي في حدود الخمسمائة ( الجواهر المضية في طبقات الحنفية 3/78, برقم :1219 ) 


(�)  المبسوط للسرخسي : 22/84 .


(�)  المقنع لموفق الدين ابن قدامة مع الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة : 5/138 .


(�)  الشرح الكبير لابن قدامة : 5/138 .


(�)  بداية المجتهد لابن رشد الحفيد : 2/192 .


(�)  اختار هذا القول بهذا الشرط الصديق الضرير في حولية البركة العدد السابع – رمضان 1426هـ : ص282  وأضاف شرطا آخر وهو بيان النسبة التي يستحقها كل من المضارب ورب المال , وقد تركتُ هذا الشرط لأنه يعتبر شرطا عاما في توزيع الأرباح وليس مختصا بهذا المبحث . 


(�)  تم إدخاله في مبحث الشروط المتعلقة بالنسبة تجوزا . 


(�)  مسؤولية الشريك في الشركة لخالد بن محمد الماجد : 171 .


(�)  حاشية الدسوقي على الشرح الكبير :3/522 , مسؤولية الشريك في الشركة لخالد بن محمد الماجد :ص171.


(�)  الحاوي الكبير للماوردي : 7/318 .


(�)  الحاوي الكبير للماوردي : 7/318 .


(�)  الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي : 3/523 .


(�)  المدونة للإمام مالك : 12/90 .


(�)  دليل الفتاوى الشرعية في الأعمال المصرفية : ص53 , فتوى رقم : 3/5 .


(�)  سبقت ترجمته ص41 .


(�)  المغني لابن قدامة : 2/260 .


(�)  انظر : الربح والخسارة في معاملات المصارف الإسلامية , لعادل بن عبد الفضيل عيد : ص458 . 


(�)  الفتاوى الاقتصادية الصادرة عن ندوات البركة للاقتصاد الإسلامي (1403هـ-1414هـ ) : ص143 .


(�)  انظر هذا الشرط في ص55 .


(�)  سبقت ترجمته ص:51 .


(�)  الإجماع لابن المنذر : 137 .


(�) المغني لابن قدامة : 5/23 .


(�)  سبقت ترجمته ص:41 .


(�)  سبق تخريجه ص : 41 .


(�)  المغني لابن قدامة : 5/24 .


(�)  المغني لابن قدامة : 5/26 .


(�)  سبق تعريفها ص: 29 .


(�)  القانون التجاري السعودي , لحمزة مدني : ص304 .


(�)  شركة المساهمة في النظام السعودي للمرزوقي : 275 .


(�)  هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما من أفاضل الصحابة , وأسلم قبل أبيه وكان يكتب الحديث عن النبي ( , مات بالشام سنة خمس وستين وهو يومئذ ابن اثنتين وسبعين .( الإصابة في معرفة الصحابة لابن حجر العسقلاني : 2/159 ) .


(�)  أخرجه أبو داود في البيوع , باب في الرجل يبيع ما ليس عنده :2/305 , برقم : 3504 , والترمذي في البيوع  باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك :3/535 , برقم :1234 , والنسائي في البيوع , باب بيع ما ليس عندك :7/295 , برقم :462 , وابن ماجه في التجارات , باب النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن :2/737 , برقم :2188 , وأحمد في المسند : 2/174 , برقم :6628 .


(�)  رواه الترمذي في الجنائز , باب ما جاء في أن نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه : 3/389 , برقم : 1078 , وقال : حديث حسن .


(�)  مجلة مجمع الفقه الإسلامي , العدد السابع : 1/714 , قرار رقم : 65/1/7 .


(�)  مجلة مجمع الفقه الإسلامي , العدد السابع : 1/714 .


(�)  بدائع الصنائع للكاساني : 6/81 .


(�)  المدونة للإمام مالك بن أنس : 12/109 .


(�)  المهذب للشيرازي : 1/388 . 


(�)  المغني لابن قدامة : 5/42 .


(�)  تحفة الفقهاء للسمرقندي الحنفي : 2/21 .


(�)  تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي : 5/56 . 


(�)  المغني لابن قدامة : 5/42 .


(�)  المغني لابن قدامة : 5/42 .


(�)  المغني لابن قدامة : 5/43 .


(�)  بداية المجتهد لابن رشد الحفيد : 2/192


(�)  حاشية الدسوقي على الشرح الكبير :3/ 524 .


(�)  تكملة المجموع شرح المهذب للمطيعي : 14/383 .


(�)  المغني لابن قدامة : 5/42 .


(�)  بداية المجتهد لابن رشد الحفيد : 2/192 .


(�)  المغني لابن قدامة : 5/43 .


(�)  ذهب إلى هذا القول من المعاصرين : د. السالوس , د. العثماني , د. عمر الأشقر , د. محيي الدين أحمد , انظر : بحوث فقهية معاصرة لمحمد عثمان شبير : ص230 .


(�)  انظر الهداية للمرغيناني مع شرحها فتح القدير لابن الهمام :9/199 . 


(�)  مغني المحتاج للشربيني : 3/ 206 . 


(�)  المغني لابن قدامة : 


(�)  مجلة المجمع 4/2164 .


(�)  أخرجه أحمد : 3/401 , وأبو داود , كتاب البيوع , باب في تضمين العارية :2/318 برقم :3562 , والدارقطني : كتاب البيوع : 3/39 , والبيهقي : كتاب البيوع , باب العارية مضمونة : 6/89 برقم 11257  والحاكم في المستدرك : كتاب البيوع :2/54 برقم :2300 , والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي .


(�)  كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي : 3/ 376 .


(�)  رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين : 5/282 .


(�)  رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين : 5/310 .


(�)  كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي : 3/ 377 .


(�)  انظر مطلب : اشتراط الضمان على المضارب ص110 .


(�)  من عقود المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية, انظر مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية العدد :37 .


(�)  شرح منتهى الإرادات للبهوتي : 2/298 .


(�)  التعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي , محمد بن المدني أبو ساق : ص125 .


(�)  المغني لابن قدامة : 4/161 .


(�)  القول بجوازه من مفردات مذهب الحنابلة ( المرجع السابق ) .


(�)  المائدة : 1 .


(�)  انظر المطلب الثالث : اشتراط التعويض على العامل جراء حبسه للمال طول فترة العقد دون تنميته .


(�)  انظر مطلب الثالث : اشتراط تخصيص حصة غير مشاعة من الربح لأحد الشركاء , ص51 .


(�)  البقرة :286 .


(�)  انظر مطلب : اشتراط الضمان على المضارب , ص110 . 


(�)  المائدة : 3 .





PAGE  

